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1

ــة ـإنّ قانون الإجراءات الجزائية هو مجموعة القواعد الإجرائية الوّاجب إتباعُها من يوم وُقـــــــوع الجريم
المقضي فيه، فقواعد الإجراءات الجزائية هي التي تبُينّ  إلى غاية صدور الحُكم النهائي الحائز لقُوة الشيء

ثمالتي تجُريها الضبطية القضائية، 1كيفية سير الدعوى الجنائية إبتداءا من مرحلة التحقيقات التمهيدية
ون ــ

ة الجنائية، ــــللقضيم من خلالها التحقيق النهائيــــــة المحاكمة و التي يتــــــــاضي التحقيق، ثم مرحلــــــــة قـــــــــعّيبم

.                                                                              القضائيةالأخير تنفيذ تلك الأحكام و القرارات 
د ـــات هي قواعــ

ة الوحيدة لوضع ـة هو الوسيلـــات الجزائيانون الإجراءـــــموضوعية مادية ترتبط بالجريمة و العقوبة، حيث أنّ ق
.قانون العقوبات موضّع التنفيذ و التطبيق و من هنا كان ارتباطا وثيقا بينهما

على أمن لاعتدائهرا ــــــــــفقانون الإجراءات الجزائية يوُفّق بين مصلحتين، مصلح
ات براءته، ـــه حتى يتمكن من إثبـــــاع عن نفســـــان حقه للدفــــة المتهم في ضمــــــه، و مصلحــــــ

ـا بقــــل واحد منهــــــاتين المصلحتين يلتزّم كـــــــهو لتحقيق 
.و هو البحث عن الحقيقة

ل ـــــا هو أن يقف المحقق موقف الفصــــة الغرض منهــــة إجرائيـــــالابتدائي عمليالذكر أنّ التحقيق ــــــو الجدير ب
ة و تطبيق القانون تطبيقا سليما مع مراعاة الحياد ــــل الكشف عن الحقيقــــــه،من أجــــــفي النزاع المعروض علي

ات التحقيق لما يتوفر ـة التحقيق إلى جهــــة مُهمــــعظم التشريعات الحديثة، و لهذا أسُندت مُ ـــــام و النزاهـــــالت
.2لديها من حياد و استقلال

يقصد بمرحلة التحقيقات التمهيدية هي مرحلة البحث و التحري أو مرحلة الاستدلالات، فهي إجراءات سابقة للإجراءات 1
. القضائية

.127السابق،صأحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،نقلا عن مولاي ملياني بغدادي، المرجع 2
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ه ــــــــه و عن موضوعــــوث عنـــة الشيء المبحــــــــل التحقيق ترمي إلى البحث عن الحقيقــــع مراحــــــحيث أنّ جمي
الإجرائي للقوانين الجزائية، و ذلك برسم ه فقد وضع المشرعّ الدستوري القواعد العامة و ترك الإطار ـو علي

الهم خلال إنجازهم للقضايا ــام المكلفين بالتحريات و التحقيقات لتأطير مجرى أعمـــــــة أمــــــــإجراءات واضح
ة ــة الجريمة، و ذلك عن طريق التقيُد بالقواعد الإجرائية و الموضوعيـــذات الطابع الإجرامي في مجال مكافح

كل الإجراءات التي تباشرها ام، فمُخالفتها يمس بمصداقية العدالة، لأنّ ــــام العــــلا بالنظـــــــلق أصــــــــتتعو التي 
.النيابة العامة و جهات التحقيق تنتمي إلى السلطة القضائية بالأشكال و الأوضاع المحددة قانونا

د شريعةـوجل الإجرائي لا تُ ــــالتعامان في ــــو إن ك
ا و كل منها يأخذ بالقدر ـــة التي تسود العالم تعتبر مخُتلطة من النظامين معـــــــعظم النُظمُ الإجرائيــــا مُ ـــــــــو إنمّ 

.1الذي يتلاءم مع بيئته الإجتماعية
ابتدائيراء تحقيق ـــــــا سلطــــــــــأعطى للنيابد ــــــع الجزائري قرّ ــــــو المش

ة فلا ـــضيّقاختصاصاته، و هي ـــيحُفظ و لا يقُاس علياءــــــالاستثن، و استثنائيـــــةاتـــــــــالاختصاصو هذه 
اء يكون فقط في الحالات التي تتطلب السرعة القصوى ـــــــأنّ هذا الاستثنكثيرا، و اـــــــــــــــع فيهــكن التوسيــــــــيم

2.
ا صارخا ـاء يُشكل انتهاكــــــلال القضــــــــة تتفق على أنّ انعدام مبدأ استقـــــــــات الحديثــــــــــــو إنّ أغلب التشريع

لال حقيقي للقضاء فإنّ القانون يمنح للغير سلاحا هاما يرُهبون به ـو دون استقالأفراد،قوقو حُ لحرُيات
اضي أمام قاضي ـــعالجه، فهو مجُبر على التقه إذا كان الفرد يختار الطبيب الذي يُ ـــــلأنّ القضاة و المتقاضين،

.3و وُقوف أمامه نتيجة ظروف طارئة ساقته إلى رحاب العدالة مُضطرالا يختاره 

.، دار الهومة، الجزائر2013قادري أعمر ، أطُر التحقيق، ط 1
.127أحمد فتحي سرور،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،نقلا عن مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق،ص2
.11شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي، المرجع السابق، ص فضيل العيش،3
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.1الذي يتلاءم مع بيئته الإجتماعية
ابتدائيراء تحقيق ـــــــا سلطــــــــــأعطى للنيابد ــــــع الجزائري قرّ ــــــو المش

ة فلا ـــضيّقاختصاصاته، و هي ـــيحُفظ و لا يقُاس علياءــــــالاستثن، و استثنائيـــــةاتـــــــــالاختصاصو هذه 
اء يكون فقط في الحالات التي تتطلب السرعة القصوى ـــــــأنّ هذا الاستثنكثيرا، و اـــــــــــــــع فيهــكن التوسيــــــــيم

2.
ا صارخا ـاء يُشكل انتهاكــــــلال القضــــــــة تتفق على أنّ انعدام مبدأ استقـــــــــات الحديثــــــــــــو إنّ أغلب التشريع

لال حقيقي للقضاء فإنّ القانون يمنح للغير سلاحا هاما يرُهبون به ـو دون استقالأفراد،قوقو حُ لحرُيات
اضي أمام قاضي ـــعالجه، فهو مجُبر على التقه إذا كان الفرد يختار الطبيب الذي يُ ـــــلأنّ القضاة و المتقاضين،

.3و وُقوف أمامه نتيجة ظروف طارئة ساقته إلى رحاب العدالة مُضطرالا يختاره 

.، دار الهومة، الجزائر2013قادري أعمر ، أطُر التحقيق، ط 1
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ه ـــان ألاّ و هو حُريتــز شيء يملكه الإنسة يتعامل مع أعّ ـــــة و العقابيــــــــون الإجراءات الجزائيــــــان قانــــــو إن ك
ة الواقعة ــه و سريعا في ملاحقــــا في نصوصــــــه و واضحـــــــانون أن يكون مُبسطا في إجراءاتـــــــــيقتضي لهذا الق

يد رصة للمجرم للإفلات من و حماية البريء من إمكانية إدانته، و لا يُترك فُ ا ـــة و الكشف عنهـــــــالإجرامي
.العدالة و من توقيع العقاب ضدّه

ه فإنّ قواعد الإجرائية لقانون الإجراءات الجزائية تبُينّ السلطات المختصة القائمة بالإجراءات و هي ـو علي
ة في ضباط الشرطة القضائية، و جهاز النيابة العامة و المتمثلة في النائب ــــتمثلجهاز الضبط القضائي و الم

اء ــــــة، و قضــــــــة و مساعديهما على مستوى كُ ـــــــــل الجمهوريـــــــام و وكيــــــــالع
.

ة بالإجراءات خاصة جهاز النيابة العامة و قاضي التحقيق لها ــــة قائمــــــات المختصــــــــأنّ تلك السلطحيث
ــــــــعلاق

ركها و يبُاشرها رجال القضاء أو الموظفين المعهود إليهم ة لتطبيق العقوبات يحُ ـــالدعوى العمومي:" هــــعلى أنّ 
."

ة بين جهاز النيابة العامة و قضاء التحقيق سواء كانت علاقة قضائية ــة وظيفيـــــــه يوجد علاقــــــو بالتالي فإنّ 
.م بالطابع الإجرائيأو علاقة إدارية و التي تتسّ 

ون الإجراءات الجزائية و ـأنّ المشرعّ الجزائري قام بإصلاحات تشريعية هامة مسّت قانو تجدر الإشارة إلى 
لاح ـــــة لإصــــــة الوطنيـــــجنات اللّ ــة لتوصيـــــاستجابذلكو 20151ة سنة ــــــــإلى غاي2001خاصة من سنة 

ة و تكيّيفها مع الاتفاقيات ــــة الأساسيـــصوص التشريعيـــــة جميع النــــــــورة مُراجعرُ ـــــــــة إلى ضـــــــاميالرّ 2ةـــــــــــالعدال
ة فيما يتعلق بحماية الحقوق و الحريات الفردية ـــا الجزائر خاصــــادقت عليهــــــة التي صــــــاهدات الدوليــــــــو المع

.و الجماعية و تكريس مبدأ قرينة البراءة و تدعيم حق الدفاع
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ا ــــــحول النُظم الإجرائييكمنة الموضوع ــــــالي فإنّ أهميـــــو بالت
.بالوظيفة القضائية و خاصة الوظائف ذات طابع الإجرائي كوظيفة النيابة العامة و قاضي التحقيق

اضي التحقيق ــة و قــــــــة العامــــــل من النيابة كُ ـــــوظيفعلىالتعرُففيةـــــالهدف من الدراسيتمثلذالك ــــو ك
، سواء كانت قضائية ة التي تربط بينهماــا و العلاقــــل واحد منهمـــــــائص و اختصاصات كُ ـــــان خصــــــــــو تبي

.النظري و العمليمحضة أو إدارية و مُتمثلة في إدارة التحقيق، حيث تم ربط هذه العلاقة بالجانب 
ل النصوص القانونية التي تحكم ـــة تنصب على تحليـــــــون الدراســـــــــليلي كـــــج التحـــــــدنا على المنهـــــقد اعتمو 

.الإجراءات و كذالك الآراء الفقهية و الاجتهادات القضائية
و بالنسبـة للعوائق و الإشكالات التي صادفتها،هو أنّ بعض وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق يتحفظوُن 

  .
تنصب على العلاقة الوظيفية بينة المطروحة في هذا البحث واضحة، إذ ــــالإشكاليو من هذا المنطلق فإنّ 

جهازسن ا بسير الحُ ــــا وثيقـــة ترتبط ارتباطـــــة تكامليــــل هي علاقـــــــة و قاضي التحقيق، و هــــــة العامـــــــــالنياب
ة ــلنيابتُشكّل تداخُل بين جهاز اة، أم أنّ تلك العلاقة ـراف الدعوى الجنائيــقوق الأطة و تضمن حُ ــــــالعدال

الي تمس باستقلالية قضاء التحقيق؟العامة و قاضي التحقيق و بالت
:تناول هذا الموضوع وفق الخطُة التاليةاخترناذه الإشكالية، جابة على هو للإ

.الأنظمة الإجرائية و علاقتها بالوظيفة القضائية: الفصل الأول
وظيفة النيابة العامة و قاضي التحقيق و العلاقة بينهما  : الفصل الثاني
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ظم الإجرائية أمر ضروري،دراسة النُ إنّ 
.1عدمها

وهذه النظم ،قة و منها ما هو حامل لدعائم الحريات من زاوية ضيّ ،فمنها ما يتسع فيها نطاق الحرية 
،في حقيقتها هي أصل كل قانون إجرائي مهما بلغ في تطوره 

.النظام التنقيبي أو كلاهما
ائف ذات ــــة الوظــــة و خاصــة القضائيـــبالوظيفدة ــــــــة وطيـــا علاقـــــــة لهـــة الإجرائيــــــتلك الأنظمحيث أنّ 

ابــة العامـة و وظيفـــة قــاضي التحقيق، و بالتـالي سوف نتطرق في هـــذا ة النيـــع الإجرائي كوظيفــالطاب
.الفصل حـــول الأنظمة الإجرائية ثم الوظيفة القضائية و في الأخير العلاقة بينهما

.60ص ،زائر ،الجدار الهدى ،1992-1991،ط الأولى  جزء الثالث ،ضمانات المتهم أثناء التحقيق،محمد محدة 1
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الأنظمة الإجرائية: الأولالمبحث
أن هناك نظامين لأصول المحاكمات الجزائية عرفتها يتضح،الإجراءات الجزائيةقانونمن خلال دراسة 

ضيف إليهما نظام ثالث أطلق عليه و قد أُ ،
فساد في أغلب التشريعات ،،النظام المختلط 

.1الإجرائية الجزائية معاصرة
النظام ،و : م التطرق إلى ثلاثة مسائل جوهرية و هيو لتفصيل الأنظمة الإجرائية يستلزّ 

.النظام المختلط و ،التنقيبي
الإتهاميالنظام : المطلب الأول

ل ظهوره في روما القديمة ثم في وّ و كان أ،
و لازالت الفكرة الأساسية لهذا النظام سائدة حتى اليوم في تشريعات الدول ،فرنسا في عصر الإقطاع

.2الأنجلوسكسونية
فهي منافسة بين خصمين أي بين من أصابه ،للدعوى المدنيةفالدعوى الجزائية في هذا النظام مماثلة 

.الضرر من الجريمة و من إرتكبها
،الخصومة من صلاحية الأطراف وحدهاحيث أنّ 

له و ليس ،سلطة فحص الأدلة و إدارة الجلسة و تسجيل نتائج المرافعاتو ليس للقاضي إلاّ ،الأدلة
و أن المتهم يقع عليه عبء الإثباث براءته ،صلاحية في  البحث عن الدليل أو في تكملة الدليل الناقص

وى تقدم ــــــــــــالدعو أنّ ،و عليه أن يبحث بنفسه و أن يُ 
القاضي يحكم في الدعوى وفق عقيدته الذاتية أي و أن ،مباشرة أمام المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق

.3في القانون الحديثف و وفقا لمبدأ إقتناع القاضي المعر 

.17ص ،عمان،دار الثقافية ،2011ط،أصول الإجراءات الجزائية ،محمد سعيد نمور1
.17ص ،نفس المرجع،محمد سعيد نمور2
.04ص ،الجزائر،دار الهومة،2010الخامسة ط،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،محمد حزيط3
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فهي منافسة بين خصمين أي بين من أصابه ،للدعوى المدنيةفالدعوى الجزائية في هذا النظام مماثلة 

.الضرر من الجريمة و من إرتكبها
،الخصومة من صلاحية الأطراف وحدهاحيث أنّ 

له و ليس ،سلطة فحص الأدلة و إدارة الجلسة و تسجيل نتائج المرافعاتو ليس للقاضي إلاّ ،الأدلة
و أن المتهم يقع عليه عبء الإثباث براءته ،صلاحية في  البحث عن الدليل أو في تكملة الدليل الناقص

وى تقدم ــــــــــــالدعو أنّ ،و عليه أن يبحث بنفسه و أن يُ 
القاضي يحكم في الدعوى وفق عقيدته الذاتية أي و أن ،مباشرة أمام المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق

.3في القانون الحديثف و وفقا لمبدأ إقتناع القاضي المعر 

.17ص ،عمان،دار الثقافية ،2011ط،أصول الإجراءات الجزائية ،محمد سعيد نمور1
.17ص ،نفس المرجع،محمد سعيد نمور2
.04ص ،الجزائر،دار الهومة،2010الخامسة ط،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ،محمد حزيط3
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مميزاته: الفرع الأول
.ه علنيا و شفهيا و حضورياكونُ ،

العلنية: أولا
لذالك ،ع عن كثب على كل صغيرة و كبيرةله بالإطلاّ يعد مبدأ العلنية أهم ضمانة للمتهم حيث يسمح

.1قانون الإجراءات الجزائية جعل من العلنية إجراء جوهري يترتب عنه البطلانفإنّ 
شفهية المحاكمة: ثانيا

ا ــــــكم،نـــة و التدويــو التي ينعدم فيها من يعرف الكتاب،ىــة الأولـــ
ن ثم ــــو م،هــــ

ة ـــور بسيطــة هي أمــة في تلك المرحلــة القضائيــى الساحــانت تطرح علــــة و الأجوبة التي كــل الأسئلــفإن ك
.2لاو هل هو مسؤول أم ،حول إرتكاب الفعل من عدمه

حضورية: ثالثا
ة ـــــــأو دحض أدلتفنيدة ــــو محاول،هــــل واحد منهما أدلتــــداء كـــــد إبـــور الخصمين قصـــــــعني حضـــي تـــو ه

النظام ذلكل الخصومة في ظّ ،خصمه
.هي أشبه ما تكون بالدعوى المدنية

تقدير هذا النظام:الفرع الثاني
،إنّ 

ه ــــالشيء الذي جعل،ه دفاعهمـــــــكما جعلته أيضا يحافظ على حقوق الأفراد و يضم
.يتلاءم مع النظم الأكثر ديمقراطية

ع ـو من ثم فإنه يترك طليقا حرا قائما بتجمي،فالجاني في هذا النظام
.أدلة براءته و البحث عما يبطل أدلة خصمه
ذالك لأن منح أمر الإدعاء إلى ،إفلاتو لكن مع هذا فإنه يؤخذ على هذا النظام 

ن ـــــه مـــــــــة جاني أو أهلـــــــو ذالك إما لتقاعسهم أو لخشية الجاني ـــد يحول دون متابعــ

.426ص, 2014جامعة سعيدة،العدد الثاني, بلمخفي بوعمامة، ضمانات ناتجة عن قرينة البراءة ، مجلة البحوث القانونية 1
.62ص المرجع السابق،،ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،محمد محدة 2
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.
ة من ـــــالبحث عن الأدلون أنــــــك،قوف القاضي فيه موقفا سلبياؤخذ على هذا النظام هو وُ ه مما يُ كما أنّ 

.1الناسطرف الخصوم هو أمر مستحيل لأنه عملية فنية يجهلها كثير من 
ه ــــالأمر الذي لا يتحقق مع،انبـــــون ضعيف الجــــــــ

.مبدأ تكافؤ الفرص بينه و بين المتهم
مــل أن تتـــــإذ من الأفضة التحقيق،ــــون في غير مصلحـــــد يكــــة قــــــوجوب أن تكون الإجراءات علنيإنّ و 

و قد تم تفادي هذا ،هذه الإجراءات في سرية و بغير إعلان خصوصا في المراحل الأولية للدعوى الجزائية
ن ــــخاص لجمع الأدلة و الإستقاء و التحري عو ذالك بوضع نظام،العيب في إنجلترا و في الدول الكثيرة

ن ـــــو يكون لهذه الجهات م،مرتكب الجريمة بسرية و عن طريق جهات مختصة بالتحري و البحث الجنائي
ق طر ة بالــــــــع الأدلــــــا في البحث و التحري و جمــــــا بأن تؤدي دورهـــــة بما يسمح لهـــــالخبرة العملية و القانوني

.2قبل عرض الدعوى على القضاءالقانونية و على الوجه المطلوب،
التنقيبيالنظام : الثانيالمطلب 

ع ــــد في تطبيقه و هذا يفسر طابـــرا على العبيــو كان مقتص،انـــيرجع هذا النظام في أصله إلى عصر الروم
ور ــــــلأنه ظهر إثر ظه،يــــــام على فكرة مغايرة ــــــو يقوم هذا النظ،الشدة و القسوة فيه

ة ـــــة التي حدثت في المراحل التاريخيــــنتيجة تغيرات السياسي،السلطة المركزية للدولة التي كانت تتمتع بالقوة
.المختلفة

د تختلف في ــــــار و قواعـــــــأفكة ــــــفهو يقوم على مجموع،ام التحري أو التحقيقـــــا بنظـــــا أنه يعرف أيضــــكم
لأن مفهوم الخصومة في النظام التنقيبي هو الوصول إلى الحقيقة دون ،

ك ـــا هي ملـــــو إنم،هــــه أو ذويـــا للمجني عليـــد ملكـــوى العمومية لم تعــلأن الدع، ومــــات الخصـــالتقيد بطلب
.3، لةللدو 

علــــى و هو يفرض،ةــــح القاضي ممثلا للدولـــــحيث أصب،وم بدور إيجابيــــام التنقيبي يقــــــفي النظفالقاضــــي

.63ص المرجع السابق ،،ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،محمد محدة 1
.20ص ،عمان ،دار الثقافية،2011ط،أصول الإجراءات الجزائية،محمد سعيد نمور 2
.31ص ،الجزائر ،دار الهومة ،2004ط،حري و التحقيق الت،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائري،عبد االله أوهايبية 3
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و قد تم تفادي هذا ،هذه الإجراءات في سرية و بغير إعلان خصوصا في المراحل الأولية للدعوى الجزائية
ن ــــخاص لجمع الأدلة و الإستقاء و التحري عو ذالك بوضع نظام،العيب في إنجلترا و في الدول الكثيرة

ن ـــــو يكون لهذه الجهات م،مرتكب الجريمة بسرية و عن طريق جهات مختصة بالتحري و البحث الجنائي
ق طر ة بالــــــــع الأدلــــــا في البحث و التحري و جمــــــا بأن تؤدي دورهـــــة بما يسمح لهـــــالخبرة العملية و القانوني

.2قبل عرض الدعوى على القضاءالقانونية و على الوجه المطلوب،
التنقيبيالنظام : الثانيالمطلب 

ع ــــد في تطبيقه و هذا يفسر طابـــرا على العبيــو كان مقتص،انـــيرجع هذا النظام في أصله إلى عصر الروم
ور ــــــلأنه ظهر إثر ظه،يــــــام على فكرة مغايرة ــــــو يقوم هذا النظ،الشدة و القسوة فيه

ة ـــــة التي حدثت في المراحل التاريخيــــنتيجة تغيرات السياسي،السلطة المركزية للدولة التي كانت تتمتع بالقوة
.المختلفة

د تختلف في ــــــار و قواعـــــــأفكة ــــــفهو يقوم على مجموع،ام التحري أو التحقيقـــــا بنظـــــا أنه يعرف أيضــــكم
لأن مفهوم الخصومة في النظام التنقيبي هو الوصول إلى الحقيقة دون ،

ك ـــا هي ملـــــو إنم،هــــه أو ذويـــا للمجني عليـــد ملكـــوى العمومية لم تعــلأن الدع، ومــــات الخصـــالتقيد بطلب
.3، لةللدو 

علــــى و هو يفرض،ةــــح القاضي ممثلا للدولـــــحيث أصب،وم بدور إيجابيــــام التنقيبي يقــــــفي النظفالقاضــــي

.63ص المرجع السابق ،،ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،محمد محدة 1
.20ص ،عمان ،دار الثقافية،2011ط،أصول الإجراءات الجزائية،محمد سعيد نمور 2
.31ص ،الجزائر ،دار الهومة ،2004ط،حري و التحقيق الت،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائري،عبد االله أوهايبية 3
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ا أي ــــــد تحقيقهــــو أن يعي،وىـــللدعيــــالابتدائة التحقيق ــــــو يكلف بمراجع،اصـــــالاختصد ــــقواعومــصالخ
.1حكمهكي يصل إلى الحقيقة قبل إصدار ،التحقيق النهائي الذي يتم أثناء الجلسة

.2تغير دور القاضي من حكم حيادي إلى عضو فاعل يبحث عن الحقيقةفبالتالي
،ةـه بما يحدده القانون من الأدلـــفياتــــالإثبحيث يتقيد ،ة القانونيةـــام الأدلـــــام نظـــــود هذا النظــــحيث يس

استعمالد الأدلة فأبيح ه سيّ بأنّ الاعتراففوصف ،ةــــأنجع السبل لإثبات التهمارهـــــباعتبالاعترافاد ــــفس
.3عن نفسهالاعترافوسائل الإكراه و التعذيب لحمل المتهم على 

و الذي 04-82ون ـــالجزائري في القانالمشرعّه ـــل الإكراه أو التعذيب جرمــــوسائارة إلى أنّ ــــدر الإشــو تج
ـــراراتى إقـــــة التعذيب للحصول علـــر بممارســـارس أو يأمـــــف أو مستخدم يمــــل موظـــــك:" هــــص على أنــــن

.4" سنوات)03(أشهر إلى ثلاثة )06(يعاقب بالحبس من ستة 
حيث عرف ون العقوبات،ـــن تعديل قانـــالمتضم15- 04ونـــر بالقانـــــة الذكـــل المادة السالفــم تعديـتحيث

شديد ـــه عذاب أو ألــمج عنــــل ينتــل عمــــك:" هــــالتعذيب على أنرر ــــمك263ادة ــــفي المري ــــالجزائالمشرعّ 
امــانضمو هو القانون الذي يتماشى مع ،"ا مها كان سببهيلحق عمدا بشخص مجسديا كان أو عقليا 

ة أو اللإنسانية أو ــــــة القاسيـــــــة أو العقوبــــــــة للتعذيب و غيره من ضروب المعاملــمناهضةـــــاتفاقيالجزائر إلى 
.19845ديسمبر 10المهينة المصادق عليها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

مميزاته: الفرع الأول
.أنه سري و كتابي و غيابي, مما يتميز به النظام التنقيبي عن غيره من النظم

السرية: أولا
و ذالك لما لهذه السرية من فائدة في مجال ،ع السريــــا الطابــــوى يغلب عليهــــراءت سير الدعــــتعني أن إج

ا يعرقل سير الدعوى    ــع مــة و منــــاء على البلبلـــمن القضانب ما تفيد بهـــإلى ج،التحريات و التحقيقات
.و الوصول إلى العدالة

.22ص المرجع السابق،،أصول الإجراءات الجزائية ،محمد سعيد نمور 1
.33ص ، زائر ،الجدار الهومة ،2012ط،إثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائي،نجمي جمال 2
.32ص ،المرجع السابق،التحري و التحقيق ،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائري،عبد االله أوهايبية 3
.07العدد ،ج ر،1982فبراير 13:المؤرخ في، متضمن ق إ ج ج04-82من قانون 03فمكرر110م4
.20العدد ج ر،،1989و ماي17:فيةالمؤرخ،المتضمن إنضمام الجزائر إلى إتفاقية مناهضة للتعذيب66-89:رقمرأنظر م5
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.32ص ،المرجع السابق،التحري و التحقيق ،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائري،عبد االله أوهايبية 3
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:سرية بالنسبة للجمهور-أ
حيث ،ورــــان بالنسبة للجمهــة و الكتمـــأي إجراء التحقيق في جو من السري،ا عدم العلانيةــــو يقص
ون على خلاف ـــا لم ينص القانــة مـــق سريـــري و التحقيـــالتحراءات ــون إجــــتك:" هعلى أنّ ق إ ج ج نص 
.1"ذالك
أو إتصل بالتحقيق بطريق أو بأخر كأعضاء النيابة زم كل من ساهم في التحقيق،ـــون يلــإن القانـــه فـــو علي
ائع القضية ـلاع على أوراقه و وقـــور التحقيق و الإطـــائي و الخبراء و المترجمين بحضــــة و الضبط القضــــالعام

.2يوجب عليهم كتمان السر المهني
جميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو 301حيث يعاقب قانون العقوبات الجزائري لا سيما في مادته 

الات التي يوجب ـــغير حا في ـــم و أفشوهـــا إليهــــــــة علـــة أو المؤقتـــة الدائمـــة أو الوظيفـــالمهن
.3عليهم فيها القانون إفشائها و يصرح لهم بذالك

ي ملزم بالحفاظ على سرية ــة على أن المحامـــنص صراح،اةـــم لمهنة المحامـــانون المنظـــذالك في قــــر كـــو الناظ
.4التحقيق

:علنية بالنسبة للخصوم- ب
:تجدر الإشارة في بادئ الأمر إلى تحديد الخصوم في الدعوى العمومية و هم

).الضحية ( -
).المتهم ( الجاني -
.5) اريــــالشخص الاعتب،ةـــقوق الضحيــــــذوي ح،رـــــولي الضحية إذا كان قاص( المدعى بالحق المدني-
5.
.المسؤول عن الحق المدني-
.العامة ممثلة الحق العامالنيابة -

.40العدد ،ج ر،2015يوليو 23المؤرخ في 02-15:رقمالمعدل و المتمم بالأمرق إ ج جمن 11م1
.313ص،المرجع السابق ،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريبد االله أوهايبية،ع2
.119ص ،برتي للنشر،2013-2012ط،قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية،أحسن بوسقيعة3
.55العدد ،ج ر،2013أكتوبر 29المؤرخ في المتضمن تنظيم مهنة المحاماة،07- 13:رقممن قانون 14م4
.145ص ،)O.N.T.E(ة ديوان الوطني للأشغال التربوي،2009طبعة أكتوبر ،دليل المتعامل مع العدالة،الطيب بلعيز5
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و ما تستدعيه هذه ،ره من يشاء منهمـوم و يحضـــة للخصـــني بالنسبـــعلالابتدائــــيالتحقيق ل أنّ ـــو الأص
.العلنية هو الإعلان بالأوقات التي تحدد لإتخاذ إجراءات التحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق

الكتابة: ثانيا
ل تكون مكتوبة مدونة و مسجلة في ــب،لى نقاش و على حوار شفويينــــوم عـــــراءات لا تقــــني أن الإجــــتع
رات ــــوى و الخبـــراف الدعـــــوال الأطــــــــود و أقـــــــادات الشهـــــل الشهــــكإنّ ـــــــن ثم فـــو م،ع إليهاــــاضر يرجـــمح

.1رــمحاضة أي متبثة في ــــو المعاينات مكتوب
فلا ار المتهم،ـا دون إخبــات كتابيـــة و التصريحـــوى العموميـــف أطراف الدعــــل مواقــــان يتم تسجيــــحيث ك

.2ة أن يصدر الحكمــة إلى غايـــمجال فيها للوجاهي
حتى و إن  ،ة العادلةـالمحاكمى الحقوق و تكريس مبدأ ـــاظ علــــا في الحفــــة تلعب دورا هامـــــحيث أن الكتاب

ان سيستمر في إجراء ــه إن كــه محدودة فلا علم لــحياتاء فإنّ ــــة و الذكـــا و شديد البداهـــان المحقق مثاليـــك
.التحقيق أم لا

ل محقق،ــــــــــت مع كة لماتت الحقائق و قبرُ ـة و إستغنى عن الكتابــه العقليــــــى ملكاتــالمحقق إعتمد عللو أنّ ـف
. دونةزوما أن تكون إجراءات التي تتخذ في الدعوى أثناء التحقيق الإبتدائي مُ و من هنا كان لُ 

الغيابية: ثالثا
حيث ،دور سلبيه ليس للمتهم فيها إلاّ فإنّ تمو من ،م و محاميهــم في غياب المتهــالإجراءات تتي أنّ ــتعن
ادئ الحقوق الإنسان ـمع مبتتنافى،الإجراءات التي تتم غيابيا داخل جو من السرية و دون علم المتهمأنّ 

.3و مبادئ المحاكمة العادلة
تقدير هذا النظام: الفرع الثاني

ك ـــاء تحريــــبإعطذلكو ،انـــه في أمــع و عيشـــــــــى طمأنــل علــه عمـــام يجد أنّ ــذا النظــن في هـــالمتمع
ة الذي أدى إلى ضرب يد كل مجرم دون خوف أو خشية الثأر  ــا للنيابة العامــــوى العموميــالدع
ل لا بد ـب،اءــام القضـــرة أمـــا مباشـــدم رفعهـــا بعــة الجنايات منهــة و خاصــاوى الجزائيــا إختص في الدعــكم

86المرجع السابق،صمحمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،1
33، المرجع السابق، صإثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائينجمي جمال،2
86محمد محدة، المرجع السابق ،ص3
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الكتابة: ثانيا
ل تكون مكتوبة مدونة و مسجلة في ــب،لى نقاش و على حوار شفويينــــوم عـــــراءات لا تقــــني أن الإجــــتع
رات ــــوى و الخبـــراف الدعـــــوال الأطــــــــود و أقـــــــادات الشهـــــل الشهــــكإنّ ـــــــن ثم فـــو م،ع إليهاــــاضر يرجـــمح

.1رــمحاضة أي متبثة في ــــو المعاينات مكتوب
فلا ار المتهم،ـا دون إخبــات كتابيـــة و التصريحـــوى العموميـــف أطراف الدعــــل مواقــــان يتم تسجيــــحيث ك

.2ة أن يصدر الحكمــة إلى غايـــمجال فيها للوجاهي
حتى و إن  ،ة العادلةـالمحاكمى الحقوق و تكريس مبدأ ـــاظ علــــا في الحفــــة تلعب دورا هامـــــحيث أن الكتاب

ان سيستمر في إجراء ــه إن كــه محدودة فلا علم لــحياتاء فإنّ ــــة و الذكـــا و شديد البداهـــان المحقق مثاليـــك
.التحقيق أم لا

ل محقق،ــــــــــت مع كة لماتت الحقائق و قبرُ ـة و إستغنى عن الكتابــه العقليــــــى ملكاتــالمحقق إعتمد عللو أنّ ـف
. دونةزوما أن تكون إجراءات التي تتخذ في الدعوى أثناء التحقيق الإبتدائي مُ و من هنا كان لُ 

الغيابية: ثالثا
حيث ،دور سلبيه ليس للمتهم فيها إلاّ فإنّ تمو من ،م و محاميهــم في غياب المتهــالإجراءات تتي أنّ ــتعن
ادئ الحقوق الإنسان ـمع مبتتنافى،الإجراءات التي تتم غيابيا داخل جو من السرية و دون علم المتهمأنّ 

.3و مبادئ المحاكمة العادلة
تقدير هذا النظام: الفرع الثاني

ك ـــاء تحريــــبإعطذلكو ،انـــه في أمــع و عيشـــــــــى طمأنــل علــه عمـــام يجد أنّ ــذا النظــن في هـــالمتمع
ة الذي أدى إلى ضرب يد كل مجرم دون خوف أو خشية الثأر  ــا للنيابة العامــــوى العموميــالدع
ل لا بد ـب،اءــام القضـــرة أمـــا مباشـــدم رفعهـــا بعــة الجنايات منهــة و خاصــاوى الجزائيــا إختص في الدعــكم

86المرجع السابق،صمحمد محدة ، ضمانات المتهم أثناء التحقيق ،1
33، المرجع السابق، صإثبات الجريمة على ضوء الإجتهاد القضائينجمي جمال،2
86محمد محدة، المرجع السابق ،ص3
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و هذا فيه فوائد ،ة التحقيقــة التحري و مرحلـــة و هي مرحلـــة إجراءات التحضيريـــمرحلادةـــا عـــأن تسبقه
اص و ذوي ـل الإختصـــاء إلى أهـــر القضـــل أمـــه أوكـــا أنـــكم،ةــة للمحكمـــة للمتهم أو بالنسبـــواء بالنسبـــس

.الخبرة
ة ــــــة من الأدلــده بتوافر مجموعــحيث قي، ة على القاضيــــق الحقيقـــق طريه ضيّ ــــــه أنّ ــــعلييؤُخـــذا ـــــن مــــو لك

.من القضاءمُنـــعا ــر أو توافر بعضهــــرت قضــفمتى توافا و عددا،ــة المحددة نوعــالقانوني
م ـــى رأسهـــة المثاليين و علـــل الفلاسفــــد من قبـــالعشر للنقنـــرن الثامـــــــام التنقيبي في القـــرض النظـــد تعـــو ق

ول على ــو إستعمال كل وسائل الإكراه للحص،ا يتعلق بالتعذيبـــة فيمــــو خاص،اـــــاريـــو و بيكــــمونتسكي
.إعتراف من المتهم

ال ــرصة إعمأثر في إعطاء القاضي فُ كما كان له ،و كان لهذه الإنتقادات أثر في إلغاء التعذيب في فرنسا
و كذالك  ،ة التي تطرح أمامهـــقيدا بالأدلان مُ ــــإذ ك،ف بذالكـــكلان غير مُ ــــه بعد كــــوين قناعتـــرة لتكـــفك

.1صدر قانون يجبر المحاكم العليا على تعليل أحكامها
و ذالك لما يعتمد عليه من سرية و عدم للمتهم،اع ــام لا يضمن حقوق الدفــهذا النظر فإنّ ــو في الأخي

كال ضده يُ و من ثم فلا يعرف ما ،لها تتم في الخفاء عن المتهمكُ إجراءاته إن لم نقل  حيث أنّ ،المواجهة
.2كما أنه لا يحق له إحضار من يستعين به كالمحامي أثتاء التحقيق،من الأدلة

النظام المختلط: المطلب الثالث
ه ليست هناك ـــع أنّ ــو الواق،ا الجزائرـــة و من بينهـــات الحديثـــام الذي أخذت به أغلب التشريعــو النظــو ه
و إن كانت التشريعات ،ــــة به و إنمـــات خاصــــسم

.3على الأخرختلفت من حيث مدى و أسلوب تغليب النظام إالتي أخذت به قد 
مميزاته: الفرع الأول

:4النظام المختلط بعدة مميزات جامعة للنظامين السابقين أبرزهايتميز

24، المرجع السابق، صأصول الإجراءات الجزائيةسعيد نمور،محمد 1
87، المرجع السابق ،صضمانات المتهم أثناء التحقيق،محمد محدة2
05، المرجع السابق ،صمذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريحزيط،محمد 3
، كلية 2013سلطان محمد شاكر،مذكرة ماجستير،ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية و التحقيق الابتدائي، السنة 4

.15،جامعة العقيد الحاج لخضر،باتنة، ص الحقوق
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24، المرجع السابق، صأصول الإجراءات الجزائيةسعيد نمور،محمد 1
87، المرجع السابق ،صضمانات المتهم أثناء التحقيق،محمد محدة2
05، المرجع السابق ،صمذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريحزيط،محمد 3
، كلية 2013سلطان محمد شاكر،مذكرة ماجستير،ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية و التحقيق الابتدائي، السنة 4

.15،جامعة العقيد الحاج لخضر،باتنة، ص الحقوق
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اء الواقف و قضاة ـــالمتمثلة في النيابة العامة و التي تمثل القضامـــاء أو ـــفرق بين سلطة الإدعه يُ ـــأن-1
.ة هي وحدها تملك سلطة تحريك الدعوى العموميةـة العامــــو أن النياب،الســــاء الجــــالحكم المتمثلين للقض

ة و ـــي تتميز بالسريــالتيـالابتدائة التحقيق ـــمرحل, ى مرحلتينــة تمر علـــوى العموميـــراءات الدعـــأن إج-2
انت ـــــو إذا ك،ومــور الخصــا و حضـــات و علنيتهـــة المرافعـــيز بشفويـــي تتمـــة التـــة المحاكمــــن و مرحلــــــالتدوي

في مسألة إسناد سلطة التحقيقاختلفتا ــــــــراء تحقيق إبتدائـــى ضرورة إجـــتفقت علإات قد ــالتشريع
ه ــار عليـــسق الذيـــو طريــو ه،امـــة ــل عن سلطــي مستقــــي إلى قاضــد التحقيق الابتدائــن من تسنــبي

و بين من تسند التحقيق إلى ،ول المغرب العربي منها الجزائردُ ـــع الفرنســـالتشري
ائد في الدول ـــام الســـو هو النظ،قـــو التحقيامـــي ــع بين سلطتــى تجمـــي تبقــة نفسها التـــة العامــــالنياب
.1نجلوأمريكيةالأُ 
.2إجراءاته الجزائية تقوم أساسا على مرحلتين مرحلة التحقيق التحضيري و مرحلة المحاكمة-3

تقدير هذا النظام: الفرع الثاني
و ذالك ،رُ ور و الطّ فرضه الت،ـام وسط بين النظاميـــام هو نظــذا النظــه

.فهو يهدف إلى المحافظة على كيان الجماعة،عند بروز فكرة و حماية حقوق الفرد
.3ةـــات الجنائيـــــق في التشريعــــو التناسامــــالانسجا يحقق ــــور بمطـّــة للتــــه قابليـــــام لـــذا النظـــإن هـــك فــفكذال

06، المرجع السابق، صمذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريحزيط،محمد 1
.16ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية و التحقيق الابتدائي، المرجع السابق، ص ,سلطان محمد شاكر،مذكرة ماجستير2
25ص،المرجع السابق،الإجراءات الجزائيةأصول ،محمد سعيد نمور3
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الوظيفة القضائية: المبحث الثاني
و يرجع ذالك إلى أن وسيلة القضاء في أداء وظيفته ،ثار جدل قديما حول مسألة وجود الوظيفة القضائية

في أن كليهما ينقل ،التي تتمثل في الحكم القضائي يتلاقى مع وسيلة الإدارة التي تتمثل في القرار الإداري
.1قعية على الحالات الفرديةحكم القانون من حالة العمومية و التجريد إلى حالة الخصوصية و الوا

حيث نتطرق إلى معيار التمييز بين ،قسمنا المبحث إلى ثلاثة مطالب،و لتفصيل أكثر الوظيفة القضائية
.أهمية هذا التمييز  و في الأخير إلى المناصب القضائيةالعمل الإداري و العمل القضائي و كذالك إلى 

و العمل القضائيالإداريمعيار تمييز بين العمل : المطلب الأول
ة ـح للوظيفـأن الوصول إلى معيار واضــو تباينت مذاهبهم بش،اءــات الفقهـــددت نظريــذا الصدد تعـــفي ه

.القضائية و بالتالي للعمل القضائي
)الإجرائي(المعيار الشكلي: الفرع الأول

ي ـار الشكلـــــبمعيcarré dé malbergالبير ــــــدي مهــــه كاريــه الفقيــه و على رأســـانب من الفقــذ جــــأخ
انت ــإذا كــفهو الإجراءات مُتبعة في منازعــة ما،رة ــما يميز هذه الأخينّ إذ يرى أ،ة القضائيةـلتمييز الوظيف

فإن هذا لا ينفي أن كثيرا من القرارات الإدارة ،الوظيفة القضائية تعني الفصل في الخصومات أو المنازعات
.2ة عندما تنظر في التظلم الرئاسي من القرارات الإداريةـــتفصل في منازع

.ا في الأحكام الإتفاقية و الصلحـدون أي منازعة كمهــاختصاصاء قد يمارس ـــلا عن ذالك فإن القضـــفض
فهي لا تقتصر دائما على هذا ،ة المعروضةــالقانون على الحالو إذا كانت الوظيفة القضائية تتميز بتطبيق 

ة ــو هو في هذه الحال،ةـذالك أن القاضي ملزم بالحكم و لو لم يجد نصا و إلا أعتبر منكرا للعدال،العمل
.3يمارس سلطة ذات طبيعة تشريعية

ة ــــه من تحديد هذه الهيئــهو ما يتضمن،ةــار هذه النظريــــــي حسب أنصــائـــل القضــلي للعمــانب الشكــفالج
.بل هو معناه و مبناه،ا جزء لا يتجزأ من هذا العملـو الإجراءات التي تتبع أمامه

.109صالعربية، دار النهضة ،2004الطبعة الأولى ،النيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة،أشرف رمضان عبد الحميد1
.110صنفس المرجع،،أشرف رمضان عبد الحميد2
.111صنفس المرجع،،أشرف رمضان عبد الحميد3
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.أهمية هذا التمييز  و في الأخير إلى المناصب القضائيةالعمل الإداري و العمل القضائي و كذالك إلى 

و العمل القضائيالإداريمعيار تمييز بين العمل : المطلب الأول
ة ـح للوظيفـأن الوصول إلى معيار واضــو تباينت مذاهبهم بش،اءــات الفقهـــددت نظريــذا الصدد تعـــفي ه

.القضائية و بالتالي للعمل القضائي
)الإجرائي(المعيار الشكلي: الفرع الأول

ي ـار الشكلـــــبمعيcarré dé malbergالبير ــــــدي مهــــه كاريــه الفقيــه و على رأســـانب من الفقــذ جــــأخ
انت ــإذا كــفهو الإجراءات مُتبعة في منازعــة ما،رة ــما يميز هذه الأخينّ إذ يرى أ،ة القضائيةـلتمييز الوظيف

فإن هذا لا ينفي أن كثيرا من القرارات الإدارة ،الوظيفة القضائية تعني الفصل في الخصومات أو المنازعات
.2ة عندما تنظر في التظلم الرئاسي من القرارات الإداريةـــتفصل في منازع

.ا في الأحكام الإتفاقية و الصلحـدون أي منازعة كمهــاختصاصاء قد يمارس ـــلا عن ذالك فإن القضـــفض
فهي لا تقتصر دائما على هذا ،ة المعروضةــالقانون على الحالو إذا كانت الوظيفة القضائية تتميز بتطبيق 

ة ــو هو في هذه الحال،ةـذالك أن القاضي ملزم بالحكم و لو لم يجد نصا و إلا أعتبر منكرا للعدال،العمل
.3يمارس سلطة ذات طبيعة تشريعية

ة ــــه من تحديد هذه الهيئــهو ما يتضمن،ةــار هذه النظريــــــي حسب أنصــائـــل القضــلي للعمــانب الشكــفالج
.بل هو معناه و مبناه،ا جزء لا يتجزأ من هذا العملـو الإجراءات التي تتبع أمامه

.109صالعربية، دار النهضة ،2004الطبعة الأولى ،النيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة،أشرف رمضان عبد الحميد1
.110صنفس المرجع،،أشرف رمضان عبد الحميد2
.111صنفس المرجع،،أشرف رمضان عبد الحميد3
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:النقـــــــــــــــــــد
ر سببـفسار لا يُ ــة أن هذا المعيــة النظريــفمن الناحي،ةـهذا المعيار من الناحيتين النظرية و العمليانتقادتم 
ل ــة العمــإذ أن طبيع،الــالأعممنهن غير ـة عــال هذه الوظيفــفي أعم) إجرائي ( ي ــود اختلاف شكلــوج

.1هي التي تحدد إجراءاته و ليس العكس
ال التي ليست ــض الأعمــال بعـــه يؤدي إلى إدخــار  أنّ ـــوحظ على هذا المعيلـُــقد ،ةــة العمليـــا من الناحيــأم

و إنما ،ال القضائيةـا على إصدار الأعمـاكم لا تقتصر في نشاطهــفالمح،ة في دائرة الأعمال القضائيةـقضائي
2.

)الموضوعي(الماديالمعيار: الفرع الثاني
اس النظر إلى موضوع ــــــار على أســذا المعيــهرى يــث ـحي،Duguitه ديجي ــار إلى الفقيــذا المعيــب هــنسيُ 

ل ـو تبعا لرأي الفقيه ديجي نكون أمام عم،ة التي صدر عنهاـل في حد ذاته بصرف النظر عن السلطـالعم
:قضائي متى توافرت لدينا ثلاثة عناصر

.إدعاء بمخالفة القانون يقدمه صاحب الشأن للقاضي-
و هذا استنادا للوقائع المعروضة ،ه مسألة وجود أو عدم وجود مخالفة للقانونتقرير يعده القاضي يضمن-

. قانوناالمقررةو أدلة الإثبات 
.3القرار و هو نتيجة المنطقية و الحتمية التي انتهى إليها القاضي-

،ائيـمنها العمل القضة التي يتكون ــة العناصر الماديــفي الكشف إلى أهميه ديجيــل إلى الفقيــع الفضــو يرج
.مة الغالبة على القرارات القضائيةسّ فالفصل في الخصومة أو النزاع هو ال

:دـــــــــــــــالنق
ل القضائي ـلي من العمــانب الشكــفإغفال ديجي للج،ائيــل القضــع للعمــافي و لا جامــذا المعيار غير كــه
ائي هو من  ــل القضــــأم الشكليدرة للقرار ــة المصــواء من حيث الهيئــس

.ؤخذ على هذا المعياريُ أهم ما 

.113المرجع السابق، صالنيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة،أشرف رمضان عبد الحميد1
.114ص،نفس المرجع،أشرف رمضان عبد الحميد2
.43ص،جسور للنشر و التوزيع،2007طبعة أولى ال،دراسة تشريعية قضائية فقهية،القرار الإداري،عمار بوضياف3
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ائي ــل القضــي و أدمجه ضمن عناصر العمــعنصر خارجوــفهاء ــر الإدعــه ديجي عنصــل الفقيــذالك أدخــك
ل ــر العمــر من عناصــل عنصــشكوال أن تُ ــال من الأحــــن بحــلا يمك) ى ـــالمدع( ي ــرف الخارجــإرادة الطـــف

.1القضائي
و بالتالي فهو خارج عن العمل القضائي و لا يعتبر ،رد تحريك للنشاط القضائيـاء هو مجــون أن الإدعــك

ي ـل القضائـفي حين أن العم،ا أن الإدعاء يكون في أغلب الأحيان صادرا من فرد عاديــكم،عنصرا فيه
ا ــأحدهم،ن مختلفينـة من نشاطيــركبي مُ ــل القضائــة العمــو لا يتصور أن تكون طبيع،فــدر عن الموظــيص

. 2نشاط الفرد و الثاني نشاط الموظف
المختلط المعيار : الفرع الثالث

gullienو يعتبر جوليان ،يقوم هذا المعيار على أساس الجمع بين عناصر الشكلية و عناصر الموضوعية

.
فإذا كان القانون واجب التنفيذ ،ان نظريته بالربط بين العمل القضائي و فكرة مخالفة القانونـــو يبدأ جولي

ل ــل عمــإن كــو على ذالك ف،هــعنه صفتون و إلا انتفت ــا للقانــون التنفيذ مطابقـي أن يكـإن هذا يقضــف
ة ــل القانونيــمن المسائحلو يتم ذالك عن طريق إيجاد ،ونـيقتضي بالضرورة تطبيق القانذي ـتنفي

.  3بواسطة القضاء
ا من أمّ ،يــه يصدره كموظف للتنفيذ هذا من جانب الموضوعــا يصدر القرار فإنّ ــو بالتالي فالقاضي عندم

لك انــات تتقرر لحمايــة ذــة من الضمــي يتمثل في مجموعــالقضائل ــالعمفإنّ ي ــي أو الشكلــالجانب الإجرائ
ات أي الفصل بين من يقضي و من ــل بين الهيئــانات الفصــو في مقدمة هذه الضم،العمل من الانحراف

هــنواهيه و تنفيذه لأوامره و ـة لرئيســا يخضع له الموظف الإداري من تبعيــي لمــوع القاضــضخُ دم ــو ع،أمرــي
. 4أن يكون القاضي محايدا مستقلا عن طرفي الخصومةو ضرورة

.43ص، المرجع السابق،دراسة تشريعية قضائية فقهية،القرار الإداري،عمار بوضياف1
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.116ص،نفس المرجع،أشرف رمضان عبد الحميد3
.117ص نفس المرجع،،أشرف رمضان عبد الحميد4
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و المعيار الإجرائي ) الموضوعي( ع بين المعيار المادي ــل في بيان أهمية الجمــان الفضــان لنظرية جوليــو قد ك
ذه ــــــإن هــالي فــــو بالت،ائيــالقضل ــرى العمــة أو بالأحــة القضائيــة الوظيفــــحديد ماهيــا لتــــمع) ي ــالشكل( 

اصرــــرورة الاجتماع عنـــى ضــه علــق الفقــإذ يتف،اــر أم في فرنســواء في مصــا ســا فقهييديّ دت تأــة وجــالنظري
.لتوافر العمل القضائي) الشكلية ( و عناصر الإجرائية ) الموضوعية ( المادية 

ة ــــــو من ثم لا يجب أن نستخلص مفهوم الوظيفة القضائي, العمل هو أداة الوظيفةو تجدر الإشارة إلى أن 
ؤدي ـــــيُ ة متميزة ــــــة قضائيــود وظيفــــجـــوُ و الصحيح فــس هــا العكــــــو إنم،اــادرة عنهــا الصــلال أعمالهــــمن خ

.
ا العمل ــــأم،ة القضائيةـو الذي يؤدي إلى استخلاص الوظيفــعلى ذالك فإن وجود الأعمال القضائية هو 

افة ـــيشمل على كهنُ كو ،ةــات القانونيــة أو التصرفــال القانونيــائر الأعمــل شأن سـشأنه مث،ه ــي ذاتــالقضائ
.1عناصره و مكوناته الموضوعية و الشكلية على حد سواء

القضائيو العمل الإداريأهمية التمييز بين العمل : المطلب الثاني
:يترتب عن القول أننا أمام عمل إداري أو عمل قضائي جملة من الأثار القانونية تتمثل في

من حيث الإجراءات و طرق الطعن: الفرع الأول
د ـــالمشرع قغير أنّ ،ات الانفراديةـــبالتصرفال قيامهاــــــة بإجراء خاص حــلزمة الإدارة غير مُ ــجهل أنّ ــالأص

ذه ــــى هــالي تبقــــو بالت،ا لقرار الإداريــدارهـــد إصــعين عنمُ راء ــــــوع لإجــة الخضــرض لاعتبارات موضوعيــيف
ل ـة للعمــيختلف بالنسبر ـبينما الأم،رار الإداريــــلاد القــراع في ميـــــم بالبساطــراءات تتســالإج

ل حكم أو قرار ــــــــائي في شكــهور العمل القضظـُـون أن ــك،ةـه إجراءات خاصـا تحكمــادة مــالقضائي إذ ع
.2)المحكمة العليا و مجلس الدولة ( ا ــة العليــات القضائيــاصة أمام الجهــذ مدة زمنية طويلة خــائي يأخــقض
وال ـع لطرق الطعن العادية و الغير العادية حسب الأحــائي يخضــل القضــفالعم،نــالطعرقــطُ ا بالنسبة لــأم

غني عنها إمكانية تعديل بينما العمل الإداري لا يخضع لطرق الطعن تلك و التي تُ ،وص عليها قانوناـالمنص
.3إضافة إلى إمكانية رفع دعوى أصلية ببطلانه،العمل أو إلغائه

.119ص،المرجع السابق، ة دراسة تحليلية مقارنةالنيابة العامرمضان عبد الحميد،أشرف 1
.39ص، المرجع السابق، دراسة تشريعية قضائية فقهية،القرار الإداريعمار بوضياف،2
،  المؤرخة مجلس قضاء إليزي،محكمة جانت،معيار تمييز بين العمل الإداري و القضائي، محاضرة،)نائب عام مساعد(كوطة علي 3
.، منشورة05ص، 2010-01-28: في
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ل حكم أو قرار ــــــــائي في شكــهور العمل القضظـُـون أن ــك،ةـه إجراءات خاصـا تحكمــادة مــالقضائي إذ ع
.2)المحكمة العليا و مجلس الدولة ( ا ــة العليــات القضائيــاصة أمام الجهــذ مدة زمنية طويلة خــائي يأخــقض
وال ـع لطرق الطعن العادية و الغير العادية حسب الأحــائي يخضــل القضــفالعم،نــالطعرقــطُ ا بالنسبة لــأم

غني عنها إمكانية تعديل بينما العمل الإداري لا يخضع لطرق الطعن تلك و التي تُ ،وص عليها قانوناـالمنص
.3إضافة إلى إمكانية رفع دعوى أصلية ببطلانه،العمل أو إلغائه

.119ص،المرجع السابق، ة دراسة تحليلية مقارنةالنيابة العامرمضان عبد الحميد،أشرف 1
.39ص، المرجع السابق، دراسة تشريعية قضائية فقهية،القرار الإداريعمار بوضياف،2
،  المؤرخة مجلس قضاء إليزي،محكمة جانت،معيار تمييز بين العمل الإداري و القضائي، محاضرة،)نائب عام مساعد(كوطة علي 3
.، منشورة05ص، 2010-01-28: في
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من حيث وجود النزاع و مراقبة العمل: الفرع الثاني
ا ــبينم،ل طرفــوع و تحقيق في إثباتات كــــفدُ ة للــادلــة بين الخصمين و مبـــائي مواجهــل القضــضي العمــيقت

.العمل الإداري لا يقتضي مثل هذه المواجهة لانعدام المنازعة بين الخصمين
اء بما يتيح للطرف ـــابة القضــــال الإدارة لرقــاع أعمــون إخضـــة القانـــتقتضي دول،ة العملـــة لمراقبـــا بالنسبـ ـــّأم

ة ــــاء جهـفالقض،اــة المحددة قانونـــكال و الكيفيــــاء بالأشـــام سلطة القضـــن في القرار الإداري أمـــالمعني الطع
الإدارية متمثلة في القرارات الإدارية و لا يعد ذالك ة للنظر في طعون الموجهة ضد الأعمالـــة و مخولـــمؤهل

.1مساسا أو انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات
فتعرض ،هـاء نفســـة القضـــة لرقابـــة الأولى و الثانيـــام الدرجــفي الأحكمجُسداائي ــل القضــع العمــا يخضــبينم
و تعرض قرارات الدرجة الثانية أمام جهة النقض ،الثانيةة الأولى على جهة القضاء الدرجة ـام الدرجــأحك

ة ــــم الإداريـــادرة عن المحاكـــة في المادة الإدارية الصــــعرض القرارات القضائيتُ ا ــكم،اــة العليــي المحكمــألا و ه
.2على رقابة مجلس الدولة باعتبارها جهة استئناف و يطعن فيها بالنقض أمامه أيضا

من حيث الاستقلالية و المسؤولية: الثالثالفرع
ام ـــــاد التـــــل الاستقلالية بما يضمن له الحيــه بكامـــة عليـــي و هو يفصل في المنازعات المعروضـــع القاضـــيتمت

ص على ـــــان حيث نـــــــــقوق الإنســـي لحـــلان العالمـــه الإعرّ ا أقـــــــــــــادل و هو مــــــــــــــــم عــكحُ دار ــــــ
ة ــــــة مستقلـــــــه محكمــق في أن تنظر قضيتــــالح،ع الآخرينـــــة مـــــــاواة التامــــان على قدم المســــل إنســـــلك:" أن

.3"ليهـــنظ،و محايدة
ار ـــفي إطتمُارسة و ــــة مستقلـــــة القضائيــالسلط:" ص على أنـــــزائري حيث نـــــور الجـــــه الدسترّ ذالك أقـــــــو ك

.4"القانون
ـــاء دستور مبدأ استقلالية القضـــل الــــن تعديــــــــتضممُ 01- 16:رقمانونــــــفي قالجزائريالمشرعّس رّ حيث ك
ة ـــــــامن استقلال السلطــــة ضـــــرئيس الجمهوري:" ص على أنّ ــــــــو التي تن156الفقرة الثانية في المادة بإضافة

.38ص، المرجع السابق، دراسة تشريعية قضائية فقهية،القرار الإداري،عمار بوضياف1
.39ص،نفس المرجع،عمار بوضياف2
.1963من الدستور الجزائري 11، المصادق عليه في م 1948ديسمبر 10:لإنسان المؤرخ فيمن الإعلان العالمي لحقوق ا10م3
.76العدد ،ج ر،1996-12-07:فيالمؤرخ1996الجزائري من الدستور 138م4
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.38ص، المرجع السابق، دراسة تشريعية قضائية فقهية،القرار الإداري،عمار بوضياف1
.39ص،نفس المرجع،عمار بوضياف2
.1963من الدستور الجزائري 11، المصادق عليه في م 1948ديسمبر 10:لإنسان المؤرخ فيمن الإعلان العالمي لحقوق ا10م3
.76العدد ،ج ر،1996-12-07:فيالمؤرخ1996الجزائري من الدستور 138م4
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:" هــــــى أنّ ــــانون و الــــــتي تنص علــــــمن نفس الق166و كذالك أضيفت الفقرة الثانية في المادة ،" القضائية
.1"لةأي تدخل في سير العدايحُظر

ة ـــــه يخضع للسلطة الرئاسيـــارس عملـــو هو يمفـــالموظأنّ إلاّ ،ةـــالاستقلاليال ــة للقاضي في مجــذا بالنسبــه
ات ـعض الهيئــكذالك تخضع ب،لزم بتنفيذهايُ ات و ــــا الأوامر و التعليمــــليا يتلقى منهعُ ة ــــا لجهـــــه تابعـــــتجعل

. ،المعنوية للرقابة الوصائيةذات الشخصية 
لزم بدفع ال موظفيها و تُ ـة عن أعمــــم القانونيـــــة النظــــــة في غالبيـــــأل الدولــــستُ ،ةــــــــن حيث المسؤوليـــــا مـــــأمّ 

.2سأل الدولة في كثير من النظم القانونية عن أعمال السلطة القضائيةو لا تُ ،رف المضرورـــويض للطــــــالتع

المناصب القضائية : المطلب الثالث
اف ــــــذالك إلى أصنـــــوم الموظف العمومي و كــــيجب التطرق إلى مفه،ةــــــر المناصب القضائيــــــح أكثــــــلتوضي

.القضائيالموظفشبيهإلى القضاة و في أخير 
مفهوم الموظف العمومي: الفرع الأول

ال هل القاضي أو ـل الإجابة على الإشكــــمن أجذلكو ،يــــــــالعموموم الموظفــــــمفهرق إلى ــــــيجب التط
:التطرق إلىيستلزمو للإجابة على هذا الإشكال ،قضائية لهم صفة الموظف العموميذوي مناصب 

العمومي في نظر القانون الجنائيمفهوم الموظف : أولا
يعتبر موظفا بالنسبة لقانون :" هحيث نص على أنّ ،انون العقوبات الجزائري الموظف العموميـــف قرّ لقد ع

ة و لو مؤقتة ذات أجر ـة أو مهمـــالعقوبات كل شخص يتولى تحت أية تسمية و بأي وضع كان أية وظيف
ة ــــــات المحليــــة أو للمجموعـــــة أو الإدارات العموميــــــة للدولــــــف خدمــــذا الوصـــــــؤدي يـُــــر و ــــر أجـــــــأو بغي

.3"أو المؤسسات العمومية أو أية خدمة ذات مصلحة عمومية
ة الموظف في يوم وقوع الجريمة و تستمر هذه الصفة مع ذالك بعد انتهاء أعمال الوظيفة إذاـين صفــــــو تتع

.كانت قد سهلت أو سمحت بارتكاب الجريمة

.14العدد ج ر،،2016-03-07:المؤرخ في،تضمن التعديل الدستوريالم01-16:رقمقانون 1
.41ص، المرجع السابق،دراسة تشريعية قضائية فقهية،القرار الإداريعمار بوضياف،2
.، المعدل و المتمم49ج ر، العدد ،1966يونيو 08:بات المؤرخ فيتضمن قانون العقو الم156-66:رقممن الأمر149م3
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ع مفهوم الموظف العمومي ـــائي الفرنسي الذي عمد إلى توسيـــع الجزائري بالاجتهاد القضأثر المشرّ ــــحيث ت
ذين ون بقسط من السلطة العامة أي أولئك الـــن يتمتعـــــره في المواطنين الذيــــــع حصــــــم،زائيــــال الجــــ

ـة يتولـُــــــــون وكالـــــــة عموميــــــــة سواء عــن طريق الانتخــــــاب الشــرعي أو بمقتض تفويض من السلطـــــة التنفيذيـــ
"1.

47-75انون ـــمن الق23ادة ــــذكر بموجب المــــــة الــــــــــادة السالفــــــاء المــــــــم إلغــــه تـــــــــارة إلى أنّ ــــــالإشردــــو تج

.156- 66قانون العقوبات و المعدل و المتمم للأمر المتضمن 
03-06الأمر مفهوم الموظف العمومي في نظر : ثانيا

العمومية على ةام للوظيفـاسي العـــــانون الأســــن القــــالمتضم03- 06ر ـــــري في الأمــــــــع الجزائرّ ـــــــــــرق المشـــــتط
يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة :" هـــــــص على أنّ ــــــــحيث ن،ف العموميـــــوم الموظــــــمفه
.2"سم في رتبة في السلم الإداريو رُ 

،ة دائمة فقطـــــحصره في وظيفتم ون ــــــــك،وم الموظف العموميــــــق في مفهيّ ضري ــــــع الجزائرّ ــــــالمشحيث أنّ 
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أو أية مؤسسة أخرى ،الدولة كل أو بعض رأسمالهاة أو مؤسسة عمومية أخرى تملك ـة عموميـــــة هيئـــــخدم
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ع مفهوم الموظف العمومي ـــائي الفرنسي الذي عمد إلى توسيـــع الجزائري بالاجتهاد القضأثر المشرّ ــــحيث ت
ذين ون بقسط من السلطة العامة أي أولئك الـــن يتمتعـــــره في المواطنين الذيــــــع حصــــــم،زائيــــال الجــــ
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47-75انون ـــمن الق23ادة ــــذكر بموجب المــــــة الــــــــــادة السالفــــــاء المــــــــم إلغــــه تـــــــــارة إلى أنّ ــــــالإشردــــو تج

.156- 66قانون العقوبات و المعدل و المتمم للأمر المتضمن 
03-06الأمر مفهوم الموظف العمومي في نظر : ثانيا
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.بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته،وع الأجرـــــر أو غير مدفـــــالأج
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و بالتالي ،السابقينالمفهومينمن و هو أوسع ،ذا المفهوم جامع و شامل للموظف العموميـــــهحيث أنّ 
.و ذوي المناصب القضائية لهم صفة الموظف العموميفإن القضاةهذا المفهوم فحسب

المعتمدة من قبل الجمعية العامة ،الأمم المتحدةاتفاقيةالجزائر إلى انضمامو هو القانون الذي يتماشى مع 
.20031أكتوبر 31للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

ه ــة الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكافحتـــاشى مع انضمام الجزائر إلى اتفاقيــــانون يتمـــــذا القـــهو كذالك
.20032يوليو 11تو في و المعتمدة بماب

ة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ ـة لمكافحـــو كذالك يتماشى هذا القانون مع انضمام الجزائر للاتفاقية العربي
. 20103ديسمبر 21

أصناف القضاة :الفرع الثاني
ل ـــيشم:" هــــى أنّ ــــص علـــــحيث ن،اةـــأصناف القض11- 04ـــانون عضوي ع الجزائري في ققد ذكر المشرّ ـــــل

:القضاء
للنظام القضائي ــــم و النيابــــاة الحكـــــقض-1

.العادي
2-.
:القضاة العاملين في-3
.الإدارة المركزية لوزارة العدل-
-.
.المصالح الإدارية للمحكمة العليا و مجلس الدولة-
.4"زارة العدلمؤسسات التكوين و البحث التابعة لو -

اء ـــاسي بنــيعين القضاة بموجب مرسوم رئ:" هـــمنه على أن03زائري صراحة في المادة حيث نص المشرع الج
".،على اقتراح من وزير العدل

.26العدد ،ج ر،2004أبريل 19:المؤرخة في،تصديق على اتفاقية الأمم متحدة لمكافحة الفسادالمتضمن128-04م ر1
.24العدد ،ج ر،2006أبريل 10:المؤرخة في،تصديق على اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفسادالمتضمن137-06م ر 2
.54العدد ،ج ر،2014سبتمبر 08:المؤرخة في،تصديق على اتفاقية العربية لمكافحة الفسادالمتضمن249-14م ر 3
.57العدد ،ج ر ،2004سبتمبر 06:المؤرخ في،تضمن القانون الأساسي للقضاءالم11- 04من قانون عضوي 02م 4
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.المصالح الإدارية للمحكمة العليا و مجلس الدولة-
.4"زارة العدلمؤسسات التكوين و البحث التابعة لو -

اء ـــاسي بنــيعين القضاة بموجب مرسوم رئ:" هـــمنه على أن03زائري صراحة في المادة حيث نص المشرع الج
".،على اقتراح من وزير العدل

.26العدد ،ج ر،2004أبريل 19:المؤرخة في،تصديق على اتفاقية الأمم متحدة لمكافحة الفسادالمتضمن128-04م ر1
.24العدد ،ج ر،2006أبريل 10:المؤرخة في،تصديق على اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمكافحة الفسادالمتضمن137-06م ر 2
.54العدد ،ج ر،2014سبتمبر 08:المؤرخة في،تصديق على اتفاقية العربية لمكافحة الفسادالمتضمن249-14م ر 3
.57العدد ،ج ر ،2004سبتمبر 06:المؤرخ في،تضمن القانون الأساسي للقضاءالم11- 04من قانون عضوي 02م 4
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:ضاة من درجة إلى درجة أعلى منها كالأتيقُ حيث تختلف تشكيلة ال

المحكمةعلى مستوى : أولا
:المحكمة تتشكل منعلى أنّ 11- 05حيث نص قانون عضوي 

.رئيس المحكمة-
.نائب رئيس المحكمة-
.قضاة الحكم-
.قاضي التحقيق أو أكثر-
.قاضي الأحداث-
.1وكيل الجمهورية و وكلاء الجمهورية مساعدين-

: ثانيا
:على أنّ 11-05عضويالقانون الحيث نص كذالك 

-.
-.
.رؤساء الغرف-
.المستشارين-
.2نائب عام و نواب عامين مساعدين-

. 3دبالإضافة إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يتواج
ــائي كــو تجدر الإشارة إلى أنه تم استبعاد أسلاك

.وا من أصناف القضاةليسُ 
على مستوى المحكمة العليا:ثالثا

.51العدد ،ج ر،2005يوليو 17:المؤرخ في،تعلق بالتنظيم القضائيالم11- 05من قانون عضوي 12م 1
.تعلق بالتنظيم القضائيالم11- 05نون عضوي من قا07م 2
.20، صالمرجع السابق،دليل متعامل مع العدالة،الطيب بلعيز3
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ا ــــــــا و عملهـــــــــة العليـــــــــم المحكمــــــدد تنظيـــــــــي يحالذّ 12-11ـــــوي ون عضـــــــع الجزائري في قانرّ ــــــص المشـــــــن
:

:قضاة الحكم-أ
.الرئيس الأول-
.نائب الرئيس-
.رؤساء الغرف-
.رؤساء الأقسام-
.المستشارون-

:قضاة النيابة- ب
.النائب العام-
.   النائب العام مساعد-
.1العامونالمحامون -

القضائيالموظفشبيه: الفرع الثالث
المساعدون الشعبيون الذين يتم تعيينهم للمشاركة في ،م منصب القضائيــكحُ اص الذين لهم ــــــالأشخ

يات و المساعدين في قسم الأحداثة الجناـة كالمحلفين المساعدين في محكمــــام القضائيــدار الأحكـــإص
.2و في القسم الاجتماعي و كذالك المساعدين في القسم التجاري

ذلك ــــو ك،ةــــــة و الإداريـــــانون الإجراءات المدنيــــــإستحدثهم قنالذيينالقضائياءـــــــسطالوُ ن ــــــفضلا ع
. 3المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي

،ج ر،2011يوليو 26:المؤرخ في،12-11من قانون عضوي 08م  1
.42العدد 

.17ص،المرجع السابق،وجيز في القانون الجزائي الخاص،أحسن بوسقيعة2
.16العدد ،ج ر،2009مارس 10:ؤرخ فيالم،يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي100-09م ت 3
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ة ـــــــراءات المدنيــــون الإجـــــــــــا من  قانـــــــو ما يليه1017ادة ـالمنصوص عليهم في المنــو كذالك المحكمي
ا ــــــــــــــــنجزون فيهاء الفترة التي يُ ــــــم قضائي و ذالك أثنـــــــكون بحُ ــــــــراء المعينــــــــــــــبك الخُ ـــــو كذال،ةــــــــــو الإداري

ائيين ـــدد شروط التسجيل في قوائم خبراء القضـــــــــيذي الذي يحـــــــو ذالك طبقا للمرسوم التنف،همتهممُ 
. 1،و كيفياته

و لا ،كم أو محتسبينسواء كانوا قضاة حُ ،ضاة مجلس المحاسبةو بالمقابل لا يشغل منصبا قضائيا لا قُ 
2.

.60العدد ،ج ر،1995أكتوبر 10:المؤرخ في،يحدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين310-95م ت 1
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علاقة الأنظمة الإجرائية بالوظيفة القضائية: المبحث الثالث
،امين الإجرائيينـــــــة بالنظـــــانون الإجراءات الجزائيـــــــع الجزائري في قأثر المشرّ ـــــــت

.1عتبر نتاج جمع بين محاسن النظامين السابقينأي النظام المختلط الذي يُ ،التنقيبي
و لتفصيل أكثر هذه العلاقة يجب ،ا علاقة وطيدة بالوظيفة القضائيةــــــــة لهـــالأنظمة الإجرائيحيث أنّ 

لأخيــــــر في ا، و ق ـــــــة بجهاز التحقيـــــكذالك علاقة الأنظمة العامة و  ـة الأنظمة بالنيابــــالتطرق إلى علاق
.علاقة الأنظمة بجهات الحُكم

بالنيابة العامةالإجرائيةعلاقة الأنظمة: المطلب الأول
ال تحريك الدعوى ـــالتنقيبي في مجة بالنظام ـــــا علاقــــــون لهـــــــك،ةــــــــــة العامــــة الأنظمة بالنيابــــــل علاقــــــتتمث

يد صلاحية و إستثتاءا تحريك الدعوى العمومية من طرف الغير و كذالك تقيّ ،امـــــل عـــــــالعمومية كأص
.النيابة في تحريك تلك الدعوى

بالنسبة للنظام التنقيبي: الفرع الأول
ا ـو الذي يقوم بالإدعاء فيه،ـــتعتبر النياب
.2لجهة عامة

الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات :" ادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية على أنـحيث نصت الم
.3"القانون

:" انون الإجراءات الجزائية على أنهــــــع الجزائري في قو كذالك نص المشرّ 
.4"باشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافهو يُ ،القضائي أو مجموعة المحاكم

بالنسبة للنظام الإتهامي: الفرع الثاني
كوننظرا  و لكن ،واصفات النظام التنقيبيــات و مة هي من سمّ ـــــتحريك الدعوى العموميباشرة و مُ إنّ 
إن المشرع الجزائري قد خرج من القاعدة ـــــف،ةــــــوى العموميــــــاعس في تحريك الدعـــــــذا الجهاز قد يتقـــــــه

ك الدعوى ــفي تحريةــــــــــة العامــــــــة النيابــــــــصلاحيد فقيّ , دةـــــاعـــــــقذه الـــــــلهاستثناءات بوضعــــــــــــه،ةـــــــالعام

.27ص ، المرجع السابق ،التحري و التحقيق،الجزائريشرح قانون إجراءات الجزائية عبد االله أوهابية،1
.33ص نفس المرجع ، عبد االله أوهابية،2
.01ص ،برتي للنشر،2013-2012ط،قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،أحسن بوسقيعة3
.40العدد ،ج ر،2015يوليو 23المؤرخ في 02-15:بالأمر رقممن قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم 33م 4
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ك ــادرة في تحريــــــبوى أو إذن أو طلب قبل أي مُ ــــا على شكــــــصولهوب حُ ـــبوجض الجرائمــبعة في ـــــــالعمومي
.1الدعوى العمومية

تقديم الشكوى :أولا
و ذالك هـــــــع الجزائري أمر تحريك الدعوى العمومية إلى الطرف المتضرر نفسرّ ـــــــــرك المشـــبعض الجرائم تإنّ 

رى وردت في ــــم أخـــــــــــــاك جرائـــــــو هن،اــــعة أفرادهى سمُ ـة علـــــــــرة و المحافظــة الأســـــة بحمايـــــارات متعلقــــلاعتب
.2د المتابعة فيها بضرورة تقديم الشكوى لخصوصيتهاخاصة من غير قانون العقوبات قيّ نصوص 

:م فيـــــــل الجرائـــــــحيث تتمث
.من قانون العقوبات339ة المنصوص عليها في المادة نا و هي الجريمجنحة الزّ -
ار ــــــارب و الحواشي و الأصهـــــــــــتقع بين الأقاء الأشياء المسروقة التي ــــة و إخفــــة الأمانـــــالنصب و خيان-

.من قانون العقوبات387و 377و 373الدرجة الرابعة طبقا للمواد حتى 
.من قانون العقوبات326خطف قاصر -
ن ــم03رةـــــفق583ادة ـا،طبقا للمـــــهد أحد الأفرادارج ضّ ـــــــــنح المرتكبة من مواطنين الجزائريين في خالجُ -

.ق إ ج ج
.3قيدة بشكوىحيث أصبحت بموجب تعديل  قانون العقوبات مُ جنحة عدم تسليم الطفل -
وى من ـقيدة بضرورة تقديم شكحيث أنه كذالك بموجب تعديل قانون العقوبات مُ مخالفة الجروح الخطأ-

.4طرف الضحية 
.5جنحة ترك الأسرة الفعل المنصوص و المعاقب عليه بموجب تعديل الأخير لقانون العقوبات-
ن الأزواج ـــات بيــــــــذالك السرقـــــــــة و كـــة الرابعــــــــار حتى الدرجــــــالسرقة بين الأقارب و الحواشي و الأصه-

.6العقوباتيفت بموجب تعديل الأخير لقانون ضّ و التي أُ 
ات ــــــؤسسالمسيري د مُ ة ضّ ـــــــــاع أموال عمومية أو خاصــف أو ضيــأو تلـلاســالاختـــــة أو ـــــسرقالم ـــجرائ-

.33ص ، المرجع السابق، التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهابية،1
.12ص ، المرجع السابق، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري,محمد حزيط2
.84العدد ،ج ر،2006ديسمبر 20:قانون العقوبات المؤرخ فيالمتضمن 23-06مكرر من قانون 329م 3
.المتضمن قانون العقوبات23-06من قانون 02ف442م 4
.71العدد ،ج ر،2015ديسمبر 30تضمن قانون العقوبات المؤرخ في الم19-15من قانون 330م 5
.المتضمن قانون العقوبات19-15من قانون 369م 6

  

26

ك ــادرة في تحريــــــبوى أو إذن أو طلب قبل أي مُ ــــا على شكــــــصولهوب حُ ـــبوجض الجرائمــبعة في ـــــــالعمومي
.1الدعوى العمومية
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.1ون بناء على شكوى مسبقة من طرف الهيئات الاجتماعية للمؤسسةــــو تك،ةــــة الاقتصاديــــالعمومي
الطلب أو الإذن: ثانيا
في ) واب النُ ( ا ممثلو الشعب ـــأن الجرائم التي يرتكبهــــة بشـــة تحريك الدعوى العموميـــــة العامـــوز للنيابـــلا يج

ول على إذن من مجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة  ـد الحصــــبع
.المتضمن التعديل الدستوري01-16قانونمن 128و 127كم المادتين و هذا عملا بحُ 

دو التوريد للجيش الوطني ـتعها مُ ـــة في الجرائم التي يرتكبهـــــا تحريك الدعوى العموميـــــــوز لهــــــك لا يجـــــــوكذال
.2اتـــالعقوبانون ــــــمن ق164، طبقا للمادة اع الوطنيـــــــول على طلب من وزير الدفـــالشعبي إلا بعد حص

تحريك الدعوى ا فيما يخصأمّ ،ة في تحريك الدعوى العموميةــــة العامــــة النيابــــــيد صلاحيال تقيّ ــــــهذا في مج
:العمومية من طرف الغير تتمثل في

انون ـــبموجب تعديل قع الجزائري رّ ــــص المشـــــــحيث ن،دنيـــــــاء المـــــــــة في الإدعـــــــر من الجريمتضرّ ــــــق مُ ـــــح-1
أن يتقدم ــــة أن يدعي مدنيا بــة أو جنحــتضرر من جناييجوز لكل شخص مُ :" هالإجراءات الجزائية على أنّ 

.3"بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص
ى ـــــعلج جإقمكرر من 337ت المــــــــادة حيث نص،ةـــــام المحكمــــــــم بالحضور أمـــــليف المتهــــــتك- 2
:يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية:" هأنّ 
.ترك الأسرة-
.عدم تسليم الطفل-
.انتهاك حرمة منزل-
.القذف-
.إصدار صك بدون رصيد-

.النيابة العامة للقيام بتكليف بالحضورمنصول على ترخيصالات الأخرى يجب حُ الحو في 

.02-15:دل و المتمم بالأمر رقمالمعق إ ج جمكرر من 06المادة 1
.34ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهابية،2
.22-06: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالقانون رقم72م 3
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.انتهاك حرمة منزل-
.القذف-
.إصدار صك بدون رصيد-

.النيابة العامة للقيام بتكليف بالحضورمنصول على ترخيصالات الأخرى يجب حُ الحو في 

.02-15:دل و المتمم بالأمر رقمالمعق إ ج جمكرر من 06المادة 1
.34ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهابية،2
.22-06: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالقانون رقم72م 3
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.1ون بناء على شكوى مسبقة من طرف الهيئات الاجتماعية للمؤسسةــــو تك،ةــــة الاقتصاديــــالعمومي
الطلب أو الإذن: ثانيا
في ) واب النُ ( ا ممثلو الشعب ـــأن الجرائم التي يرتكبهــــة بشـــة تحريك الدعوى العموميـــــة العامـــوز للنيابـــلا يج

ول على إذن من مجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة  ـد الحصــــبع
.المتضمن التعديل الدستوري01-16قانونمن 128و 127كم المادتين و هذا عملا بحُ 

دو التوريد للجيش الوطني ـتعها مُ ـــة في الجرائم التي يرتكبهـــــا تحريك الدعوى العموميـــــــوز لهــــــك لا يجـــــــوكذال
.2اتـــالعقوبانون ــــــمن ق164، طبقا للمادة اع الوطنيـــــــول على طلب من وزير الدفـــالشعبي إلا بعد حص

تحريك الدعوى ا فيما يخصأمّ ،ة في تحريك الدعوى العموميةــــة العامــــة النيابــــــيد صلاحيال تقيّ ــــــهذا في مج
:العمومية من طرف الغير تتمثل في

انون ـــبموجب تعديل قع الجزائري رّ ــــص المشـــــــحيث ن،دنيـــــــاء المـــــــــة في الإدعـــــــر من الجريمتضرّ ــــــق مُ ـــــح-1
أن يتقدم ــــة أن يدعي مدنيا بــة أو جنحــتضرر من جناييجوز لكل شخص مُ :" هالإجراءات الجزائية على أنّ 

.3"بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص
ى ـــــعلج جإقمكرر من 337ت المــــــــادة حيث نص،ةـــــام المحكمــــــــم بالحضور أمـــــليف المتهــــــتك- 2
:يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية:" هأنّ 
.ترك الأسرة-
.عدم تسليم الطفل-
.انتهاك حرمة منزل-
.القذف-
.إصدار صك بدون رصيد-

.النيابة العامة للقيام بتكليف بالحضورمنصول على ترخيصالات الأخرى يجب حُ الحو في 

.02-15:دل و المتمم بالأمر رقمالمعق إ ج جمكرر من 06المادة 1
.34ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهابية،2
.22-06: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالقانون رقم72م 3
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التحقيقبجهازالإجرائية علاقة الأنظمة : المطلب الثاني
حيث تبرز ،ــه أيضــــرائي الجزائري بجمعــــام الإجــــــق في النظــــز التحقيــــيتمي

:مظاهره في
بالنسبة للنظام التنقيبي : الفرع الأول

ى خلاف ــانون علــــا لم ينص القـــــــة مــــإجراءات التحقيق سري:" على أنّ ق إ جع الجزائري في رّ ــــــص المشـــــن
.1"و دون إضرار بحقوق الدفاع،ذالك

عاونه الكاتب يُ يُ انون على أنـمن نفس الق90و تنص المــادة 
.رادى بغير حضور المتهم و يحرر محضر بأقوالهمفُ 

ق بدرجتيه على مُ ــالتحقيوص أنّ ــم من هذه النصــفهو يُ 
فلا ،أي من غير أطراف الخصومة الجنائية من الحضور للتحقيق،ر من الجمهورـة بدون تمكين للغيـــفي سري

و هو يتم ،ـة حضـــم القضيــــال للغير ممن لا تعنيهــح مجــفتوزـــيج
متى رأى ،ه في حالات محددة يجوز أن يتم التحقيق في غياب الخصمإلا أنّ ،ل عامـــوم كأصـــور الخصــــبحض

.2حضور المتهمقاضي التحقيق ضرورة لذالك فيستمع للشاهد بغير
التحقيق م أنّ ـع العلــــم،ام التنقيبيــــستمدة من النظة مُ ــــة التحقيق هي خاصيـــــة سريــــإن خاصيـــالي فــــو بالت

، اصةــــــــــا لم يكن ثمة نصوص خـم،اختيارياا في مواد الجنح فيكون ـأمّ ،اتــــــواد الجنايــــــجوبي في مون وُ ــــــيك
.جق إ جمن 66و هذا طبقا للمادة 

ة الشهود ــــــانون الإجراءات الجزائية هو حمايـــــل الأخير لقـــع الجزائري في تعديه المشرّ ــى بـــد الذي أتــــو الجدي
.و الخبراء و الضحايا

إفادة الشهود و الخبراء من تدابير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية يمُكــــن:"هــــص على أنّ ـــــحيث ن
ـــــة المنصوص عليهـــــأو الإجرائي

بسبب معلومات التي يمكنهم ،طيرـة لتهديد خـــعرضة مُ ـــم الأساسيــــم أو مصالحهـــــــــ
.3"اء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفسادـا للقضـــــتقديمه

.02-15: المعدل و المتمم بالأمر رقمق إ ج جمن 11م 1
.36ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهابية،2
.02-15:ق إ ج ج  المعدل و المتمم بالأمر رقممن 19مكرر65م 3
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التحقيقبجهازالإجرائية علاقة الأنظمة : المطلب الثاني
حيث تبرز ،ــه أيضــــرائي الجزائري بجمعــــام الإجــــــق في النظــــز التحقيــــيتمي

:مظاهره في
بالنسبة للنظام التنقيبي : الفرع الأول

ى خلاف ــانون علــــا لم ينص القـــــــة مــــإجراءات التحقيق سري:" على أنّ ق إ جع الجزائري في رّ ــــــص المشـــــن
.1"و دون إضرار بحقوق الدفاع،ذالك

عاونه الكاتب يُ يُ انون على أنـمن نفس الق90و تنص المــادة 
.رادى بغير حضور المتهم و يحرر محضر بأقوالهمفُ 

ق بدرجتيه على مُ ــالتحقيوص أنّ ــم من هذه النصــفهو يُ 
فلا ،أي من غير أطراف الخصومة الجنائية من الحضور للتحقيق،ر من الجمهورـة بدون تمكين للغيـــفي سري

و هو يتم ،ـة حضـــم القضيــــال للغير ممن لا تعنيهــح مجــفتوزـــيج
متى رأى ،ه في حالات محددة يجوز أن يتم التحقيق في غياب الخصمإلا أنّ ،ل عامـــوم كأصـــور الخصــــبحض

.2حضور المتهمقاضي التحقيق ضرورة لذالك فيستمع للشاهد بغير
التحقيق م أنّ ـع العلــــم،ام التنقيبيــــستمدة من النظة مُ ــــة التحقيق هي خاصيـــــة سريــــإن خاصيـــالي فــــو بالت

، اصةــــــــــا لم يكن ثمة نصوص خـم،اختيارياا في مواد الجنح فيكون ـأمّ ،اتــــــواد الجنايــــــجوبي في مون وُ ــــــيك
.جق إ جمن 66و هذا طبقا للمادة 

ة الشهود ــــــانون الإجراءات الجزائية هو حمايـــــل الأخير لقـــع الجزائري في تعديه المشرّ ــى بـــد الذي أتــــو الجدي
.و الخبراء و الضحايا

إفادة الشهود و الخبراء من تدابير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية يمُكــــن:"هــــص على أنّ ـــــحيث ن
ـــــة المنصوص عليهـــــأو الإجرائي

بسبب معلومات التي يمكنهم ،طيرـة لتهديد خـــعرضة مُ ـــم الأساسيــــم أو مصالحهـــــــــ
.3"اء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفسادـا للقضـــــتقديمه

.02-15: المعدل و المتمم بالأمر رقمق إ ج جمن 11م 1
.36ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهابية،2
.02-15:ق إ ج ج  المعدل و المتمم بالأمر رقممن 19مكرر65م 3
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التحقيقبجهازالإجرائية علاقة الأنظمة : المطلب الثاني
حيث تبرز ،ــه أيضــــرائي الجزائري بجمعــــام الإجــــــق في النظــــز التحقيــــيتمي

:مظاهره في
بالنسبة للنظام التنقيبي : الفرع الأول

ى خلاف ــانون علــــا لم ينص القـــــــة مــــإجراءات التحقيق سري:" على أنّ ق إ جع الجزائري في رّ ــــــص المشـــــن
.1"و دون إضرار بحقوق الدفاع،ذالك

عاونه الكاتب يُ يُ انون على أنـمن نفس الق90و تنص المــادة 
.رادى بغير حضور المتهم و يحرر محضر بأقوالهمفُ 

ق بدرجتيه على مُ ــالتحقيوص أنّ ــم من هذه النصــفهو يُ 
فلا ،أي من غير أطراف الخصومة الجنائية من الحضور للتحقيق،ر من الجمهورـة بدون تمكين للغيـــفي سري

و هو يتم ،ـة حضـــم القضيــــال للغير ممن لا تعنيهــح مجــفتوزـــيج
متى رأى ،ه في حالات محددة يجوز أن يتم التحقيق في غياب الخصمإلا أنّ ،ل عامـــوم كأصـــور الخصــــبحض

.2حضور المتهمقاضي التحقيق ضرورة لذالك فيستمع للشاهد بغير
التحقيق م أنّ ـع العلــــم،ام التنقيبيــــستمدة من النظة مُ ــــة التحقيق هي خاصيـــــة سريــــإن خاصيـــالي فــــو بالت

، اصةــــــــــا لم يكن ثمة نصوص خـم،اختيارياا في مواد الجنح فيكون ـأمّ ،اتــــــواد الجنايــــــجوبي في مون وُ ــــــيك
.جق إ جمن 66و هذا طبقا للمادة 

ة الشهود ــــــانون الإجراءات الجزائية هو حمايـــــل الأخير لقـــع الجزائري في تعديه المشرّ ــى بـــد الذي أتــــو الجدي
.و الخبراء و الضحايا

إفادة الشهود و الخبراء من تدابير أو أكثر من تدابير الحماية غير الإجرائية يمُكــــن:"هــــص على أنّ ـــــحيث ن
ـــــة المنصوص عليهـــــأو الإجرائي

بسبب معلومات التي يمكنهم ،طيرـة لتهديد خـــعرضة مُ ـــم الأساسيــــم أو مصالحهـــــــــ
.3"اء و التي تكون ضرورية لإظهار الحقيقة في قضايا الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو الفسادـا للقضـــــتقديمه

.02-15: المعدل و المتمم بالأمر رقمق إ ج جمن 11م 1
.36ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهابية،2
.02-15:ق إ ج ج  المعدل و المتمم بالأمر رقممن 19مكرر65م 3
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20رر ــــــمك65ـا في المادة ــبير المنصـــــوص عليهــــاهد و الخــة الشــة لحمايــر الإجرائيـــــر الغيـــــالتدابيحيث أنّ 

زان ـــــــــــــيتمي،23مكرر 65ادة ـــــــــا في المــــــــــــــالمنصـــوص عليهد و الخبيرــــــــة الشاهـــــر الإجرائية لحمايـــو التدابي
.رية و التي هي مظهر من مظاهر النظام التنقيبيع السّ ــــبالطاب
ا في ــــى الضحايــطبق كذالك علتُ ،ة لحماية الشاهد و الخبيرـــالتدابير الغير الإجرائيدر الإشارة إلى أنّ ــــــو تج

.1حالة ما إذا كانون شهودا
يعاقب على كشف :" هة جنائية حيث نص على أنّ ـــع الجزائري بحماير أحاطها المشرّ ــــهذه التدابيحيث أنّ 
أشهر إلى خمس ) 06(بالحبس من ستة ،طبقا لهذا القسم،المحميد أو الخبير ــــنوان الشاهة أو عُ ـــــعن هوي

.2"دج500.000دج  إلى 50.000سنوات و بغرامة من ) 05(

بالنسبة للنظام الإتهامي: الفرع الثاني
د ـــة الشاهــــــــــــي التحقيق مناقشـــاضــه يجوز لقــــه أنّ ـــمن96اءات الجزائية لاسيما المادة ر في قانون الإجر ـــالناظ

ة ـــــــل الإجراءات و التجارب الخاصــــــــــــم و أن يجرى بمشاركتهم كــــــأو بالمته،ود آخرينـــــــه بالشهــــــــو مواجهت
.3بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة

و هي تتعلق بالخصوم في الدعوى ،ة الحضوريةــــــا تتميز بخاصيــــــــة الذكرــــــادة السالفــــــص المـــــا لنـــــو طبق
و هذه ،ة و المواجهةــــه عن طريق المناقشـــــاع عن نفســــــور و الدفـــــم من الحضــــــتعني تمكين الخص،ةـــــــالجنائي

.
ئيــة لتمكين ضابط الشرطــــة القضائيـــةمن قانون الإجراءات الجزا11ـه تم تعديل المادة الإشــــارة أن ـــّدر ـو تج

ة العامة من إطلاع الجمهور ببعض معطيات التحقيق المستخرجة من ملف ــول على إذن النيابــــــد حصـــــبع
. 4مع مراعاة قرينة البراءة و احترام الحياة الخاصةذلكالإجراءات و 

ور ـــــه نداء للجمهــــل الإعلام لتوجيـــــتيح استعانة المحققين بوسائو تُ ـــــى نحــــعل17و كــذالك تم تعديل المادة 
.1للحصول على معلومات أو شهادات قد تفيد التحريات الجارية

.02-15:م بالأمر رقمالمعدل و المتمق إ ج جمن 10ف20مكرر 65م 1
.02-15:م بالأمر رقممالمعدل و المتق إ ج ج من 28مكرر 65م 2
.42ص ،المرجع السابق،قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،أحسن بوسقيعة3
.05ص ،02-15:مة للشؤون القضائية و القانونية،بخصوص أمر رقممديرية العاإيضاحية صادرة من وزارة العدل،مذكرة4
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20رر ــــــمك65ـا في المادة ــبير المنصـــــوص عليهــــاهد و الخــة الشــة لحمايــر الإجرائيـــــر الغيـــــالتدابيحيث أنّ 

زان ـــــــــــــيتمي،23مكرر 65ادة ـــــــــا في المــــــــــــــالمنصـــوص عليهد و الخبيرــــــــة الشاهـــــر الإجرائية لحمايـــو التدابي
.رية و التي هي مظهر من مظاهر النظام التنقيبيع السّ ــــبالطاب
ا في ــــى الضحايــطبق كذالك علتُ ،ة لحماية الشاهد و الخبيرـــالتدابير الغير الإجرائيدر الإشارة إلى أنّ ــــــو تج

.1حالة ما إذا كانون شهودا
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و التي من خلالها يمكن مشاركة ،ري إعلام الجمهور بوسائل الإعلام هو ذات طابع غير سّ الي فإنّ ـو بالت
ر من ــــراء يعتبر مظهـــو هذا الإج،ةـــول إلى الحقيقيــصل الوُ ـــة و ذالك من أجــــة الجنائيــــــور في القضيـــــالجمه

.

بجهات الحكمالإجرائيةعلاقة الأنظمة: المطلب الثالث
ــــد المحاكمــــحين وضعه قواع،انون الإجراءات الجزائيةــــفي قع الجزائري رّ ــــأثر المشــــت
:حيث تتمثل مظاهره في،و استثناءا بالنظام التنقيبي،امــــع

بالنسبة للنظام الإتهامي: الفرع الأول
الشفوية و هي مبادئ أساسية مستمدة من النظام ة و ـة و الحضوريــادئ العلنيـــــة مبــــة المحاكمـــــود مرحلــــيس

الم ــــة مـــــات علنيعــــالمراف:" ى أنـــــعلجق إ جمن 285ع الجزائري في المـــــادة ص المشرّ ــــــث نــحي،
المحكمة حكمها القاضي الة تصدر ـام أو الأداب و في هذه الحـــام العـــــطر على النظــــا خــــــكن في علنيتهــــــي

و إذا تقررت سرية ،صر دخول الجلسةللرئيس أن يحظر على القُ بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير أنّ 
.2الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية

ات و التي ـــــرض المرافعــــــه في معــــــة لــــــة المقدمـــــــى الأدلـــــــي قراره إلا علـي أن يبنـــــوغ للقاضك لا يسُ ــــــو كذال
.3حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

من353ــــــــد تم تنصيص عليهـــــا في المــــادة ة فقـــــــة للشفويـأما بالنسب،ةــــة و الحضوريــــــة للعلنيــــــذا بالنسبــــــــه
ات ــــــه و طلبــالتحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعى المدني في مطالباتانتهىإذا ما :" هـــــعلى أنّ ج ق إ ج

.4"النيابة العامة و دفاع المتهم و أقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء

بالنسبة للنظام التنقيبي: الفرع الثاني

.05ثامنة ص فقرة،السالفة الذكر،مذكرة إيضاحية1
.94ص ، المرجع السابق،قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،أحسن بوسقيعة2
.48العدد ، ج ر،1966يونيو 08:المؤرخ فيق إ ج ج تضمن الم155-66:رقممن الأمر 02ف212م 3
.120ص المرجع السابق،،قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية،أحسن بوسقيعة4
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المحكمة حكمها القاضي الة تصدر ـام أو الأداب و في هذه الحـــام العـــــطر على النظــــا خــــــكن في علنيتهــــــي

و إذا تقررت سرية ،صر دخول الجلسةللرئيس أن يحظر على القُ بعقد الجلسة سرية في جلسة علنية غير أنّ 
.2الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية

ات و التي ـــــرض المرافعــــــه في معــــــة لــــــة المقدمـــــــى الأدلـــــــي قراره إلا علـي أن يبنـــــوغ للقاضك لا يسُ ــــــو كذال
.3حصلت المناقشة فيها حضوريا أمامه

من353ــــــــد تم تنصيص عليهـــــا في المــــادة ة فقـــــــة للشفويـأما بالنسب،ةــــة و الحضوريــــــة للعلنيــــــذا بالنسبــــــــه
ات ــــــه و طلبــالتحقيق بالجلسة سمعت أقوال المدعى المدني في مطالباتانتهىإذا ما :" هـــــعلى أنّ ج ق إ ج

.4"النيابة العامة و دفاع المتهم و أقوال المسؤول بالحقوق المدنية عند الاقتضاء

بالنسبة للنظام التنقيبي: الفرع الثاني
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.48العدد ، ج ر،1966يونيو 08:المؤرخ فيق إ ج ج تضمن الم155-66:رقممن الأمر 02ف212م 3
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كعدم حضور الخصم أو ،العكسية في المحاكمةانون الإجراءات الجزائية الأخذ بالمبادئ ـي قــــواضعيمُنــــعلم 
ع الجزائريا المشرّ ــــة بل استثناءات أوردهــــادئ ليست أصليـــو هي مبام التنقيبي،ــــة متأثرا بالنظـــفي غير علني

.و التي تتعلق بالنظام العام داخل الجلسات
د الحاضرين بالنظام ـل أحــبالجلسة أن أخّ إذا حدث :" هـــعلى أنّ جق إ جمن 295ادة ــــت المـــحيث نص

".بأية طريقة كانت فالرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة
اء ــــإذا شوش المتهم أثن:" هـــــعلى أنّ انون ــــــس القـــــــمن نف296ـــــة في المادة صراحالمـــــشرعّ صــــــك نـــــــو كذال

.1"الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده و محاكمته غيابيا
ع حيث نص المشرّ ،وهي فئة الأحداث ألاّ ،رية في المحاكمة نجدها في الفئات الخاصةذالك طابع السّ ــو ك

. 2"تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية:" أنعلى في قانون حماية الطفلالجزائري
يفصل قسم الأحداث في كل قضية على :" هلاه على أنّ ــــون المذكور أعـــــة في القانــــص صراحــــنذالكـــــو ك

. 3."حدة في غير حضور باقي المتهمين
هو 02- 15الإجراءات الجزائيـــة الأمر قانون ـــل الأخير لــه المشرع الجزائري في التعديــو الجديد الذي أتى ب

تضمن المفي الكتاب الثاني ،" الإجراءات الأمر الجزائي " كرر  تحت عنوان ــــادس مــــــم الســــــالقسإضافــــــــة
يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا :" هـحيث نص على أنّ ،مـــات الحكـــجه

ل ـة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقــــنح المعاقب عنها بغرامالج،ا في هذا القسمــــوص عليهـــــللإجراءات المنص
:تكونعن سنتين عندما 

.رتكبها معلومةهوية مُ -
ا أن تثير مناقشة ــــا الماديـــة على أساس معاينتهـــة للمتهم بسيطة و ثابتـــع المنسوبــالوقائ-

.  وجاهية
. 4."الخطورة و يرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقطالوقائع المنسوب للمتهم قليلة -

:طبقإجراءات الأمر الجزائي لا تُ و تجدر الإشارة على أنّ 

.37ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائري،عبد االله أوهابية1
.39العدد ،ج ر،2015يوليو 15:المؤرخ في،تعلق بحماية الطفلالم12-15: رقممن قانون82م 2
.تعلق بحماية الطفلالم12-15: رقممن قانون83م 3
.02-15: رقمالمعدل و المتمم بالأمرق إ ج ج مكرر من 380م 4

  

31

كعدم حضور الخصم أو ،العكسية في المحاكمةانون الإجراءات الجزائية الأخذ بالمبادئ ـي قــــواضعيمُنــــعلم 
ع الجزائريا المشرّ ــــة بل استثناءات أوردهــــادئ ليست أصليـــو هي مبام التنقيبي،ــــة متأثرا بالنظـــفي غير علني

.و التي تتعلق بالنظام العام داخل الجلسات
د الحاضرين بالنظام ـل أحــبالجلسة أن أخّ إذا حدث :" هـــعلى أنّ جق إ جمن 295ادة ــــت المـــحيث نص

".بأية طريقة كانت فالرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة
اء ــــإذا شوش المتهم أثن:" هـــــعلى أنّ انون ــــــس القـــــــمن نف296ـــــة في المادة صراحالمـــــشرعّ صــــــك نـــــــو كذال

.1"الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده و محاكمته غيابيا
ع حيث نص المشرّ ،وهي فئة الأحداث ألاّ ،رية في المحاكمة نجدها في الفئات الخاصةذالك طابع السّ ــو ك

. 2"تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية:" أنعلى في قانون حماية الطفلالجزائري
يفصل قسم الأحداث في كل قضية على :" هلاه على أنّ ــــون المذكور أعـــــة في القانــــص صراحــــنذالكـــــو ك

. 3."حدة في غير حضور باقي المتهمين
هو 02- 15الإجراءات الجزائيـــة الأمر قانون ـــل الأخير لــه المشرع الجزائري في التعديــو الجديد الذي أتى ب

تضمن المفي الكتاب الثاني ،" الإجراءات الأمر الجزائي " كرر  تحت عنوان ــــادس مــــــم الســــــالقسإضافــــــــة
يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا :" هـحيث نص على أنّ ،مـــات الحكـــجه

ل ـة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقــــنح المعاقب عنها بغرامالج،ا في هذا القسمــــوص عليهـــــللإجراءات المنص
:تكونعن سنتين عندما 

.رتكبها معلومةهوية مُ -
ا أن تثير مناقشة ــــا الماديـــة على أساس معاينتهـــة للمتهم بسيطة و ثابتـــع المنسوبــالوقائ-

.  وجاهية
. 4."الخطورة و يرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقطالوقائع المنسوب للمتهم قليلة -

:طبقإجراءات الأمر الجزائي لا تُ و تجدر الإشارة على أنّ 

.37ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائري،عبد االله أوهابية1
.39العدد ،ج ر،2015يوليو 15:المؤرخ في،تعلق بحماية الطفلالم12-15: رقممن قانون82م 2
.تعلق بحماية الطفلالم12-15: رقممن قانون83م 3
.02-15: رقمالمعدل و المتمم بالأمرق إ ج ج مكرر من 380م 4

  

31

كعدم حضور الخصم أو ،العكسية في المحاكمةانون الإجراءات الجزائية الأخذ بالمبادئ ـي قــــواضعيمُنــــعلم 
ع الجزائريا المشرّ ــــة بل استثناءات أوردهــــادئ ليست أصليـــو هي مبام التنقيبي،ــــة متأثرا بالنظـــفي غير علني

.و التي تتعلق بالنظام العام داخل الجلسات
د الحاضرين بالنظام ـل أحــبالجلسة أن أخّ إذا حدث :" هـــعلى أنّ جق إ جمن 295ادة ــــت المـــحيث نص

".بأية طريقة كانت فالرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة
اء ــــإذا شوش المتهم أثن:" هـــــعلى أنّ انون ــــــس القـــــــمن نف296ـــــة في المادة صراحالمـــــشرعّ صــــــك نـــــــو كذال

.1"الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده و محاكمته غيابيا
ع حيث نص المشرّ ،وهي فئة الأحداث ألاّ ،رية في المحاكمة نجدها في الفئات الخاصةذالك طابع السّ ــو ك

. 2"تتم المرافعات أمام قسم الأحداث في جلسة سرية:" أنعلى في قانون حماية الطفلالجزائري
يفصل قسم الأحداث في كل قضية على :" هلاه على أنّ ــــون المذكور أعـــــة في القانــــص صراحــــنذالكـــــو ك

. 3."حدة في غير حضور باقي المتهمين
هو 02- 15الإجراءات الجزائيـــة الأمر قانون ـــل الأخير لــه المشرع الجزائري في التعديــو الجديد الذي أتى ب

تضمن المفي الكتاب الثاني ،" الإجراءات الأمر الجزائي " كرر  تحت عنوان ــــادس مــــــم الســــــالقسإضافــــــــة
يمكن أن تحال من طرف وكيل الجمهورية على محكمة الجنح وفقا :" هـحيث نص على أنّ ،مـــات الحكـــجه

ل ـة أو بالحبس لمدة تساوي أو تقــــنح المعاقب عنها بغرامالج،ا في هذا القسمــــوص عليهـــــللإجراءات المنص
:تكونعن سنتين عندما 

.رتكبها معلومةهوية مُ -
ا أن تثير مناقشة ــــا الماديـــة على أساس معاينتهـــة للمتهم بسيطة و ثابتـــع المنسوبــالوقائ-

.  وجاهية
. 4."الخطورة و يرجح أن يتعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقطالوقائع المنسوب للمتهم قليلة -

:طبقإجراءات الأمر الجزائي لا تُ و تجدر الإشارة على أنّ 

.37ص ، المرجع السابق،التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائري،عبد االله أوهابية1
.39العدد ،ج ر،2015يوليو 15:المؤرخ في،تعلق بحماية الطفلالم12-15: رقممن قانون82م 2
.تعلق بحماية الطفلالم12-15: رقممن قانون83م 3
.02-15: رقمالمعدل و المتمم بالأمرق إ ج ج مكرر من 380م 4



  

32

.حدثاإذا كان المتهم -
.الجنحة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوفر فيها شروط تطبيق إجراءات الأمر الجزائياقترنتإذا -
.1مناقشة وجاهية للفصل فيهاإذا كانت ثمة حقوق مدنية تستوجب-

ة بأمر جزائي يقضي ـة مسبقــــــون مرافعي دُ ـــــفصل القاضيُ :" هــــــة على أنّ ــــــع الجزائري صراححيث نص المشرّ 
. 2."بالبراءة أو بعقوبة الغرامة

أي ،القاضي يصدر حكمه بدون حضور أطراف الخصومة الجنائيةفهم من هذه المادة السالفة الذكر أنّ يُ 
و هذه الخاصية هي مظهر من مظاهر ،بخاصية الغيابيةتمتازر الجزائي ـــإجراءات الأمة أنّ ـــــوم المخالفــــــبمفه

.النظام التنقيبي

.02-15:رقمالمعدل و المتمم بالأمرق إ ج ج من 01مكرر 380م 1
.02-15:مم بالأمر رقمالمعدل و المتق إ ج جمن 02ف02مكرر 380م 2
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د م يوم دراسي و الذي أكّ ـأشرف المفتش العام لوزارة العدل على تنظي،ار إصلاح قطاع العدالة ـفي إط
من خلاله بأن نتائج التفتيش و المعاينات الميدانية التي تقوم

1.المحاكم التابعة لها

ل على ــــج العمـــرق و مناهد طُ ــل في توحيدف الأوّ ـحيث يتمثل اله،دفين أساسينـ
كما قال المفتش العام أن تحسين خدمات مرفق القضاء هي في الواقع ،مستوى مختلف الجهات القضائية

ا أمّ ،الجميع سواء على مستوى المركزي أو على مستوى الجهات القضائية لتلبية حاجيات المواطنمهمة 
2.ه جوهري و أساسي هو إبراز العلاقة التكاملية بين النيابة العامة و قاضي التحقيقـالهدف الثاني كون أنّ 

ة و وظيفة قاضي التحقيق ـة العامــــة النيابــــر الهدف الثاني يجب التطرق إلى وظيفـــكثل أـــة و تفصيــــــو لمعالج
.و العلاقة بينهما

أكتوبر 15:المؤرخ في285-14:رقمالمتمم بالمرسوم تنفيذيعدل و المتضمن اختصاص مجالس القضائية الم63-98مت أنظر 1
.61العدد ر،.،ج2014

.المديرية العامة للشؤون القضائية و القانونية،وزارة العدل،يوم دراسي حول العلاقة التكاملية بين النيابة العامة و قاضي التحقيق 2
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وظيفة النيابة العامة: المبحث الأول
ة ــالنيابة العام

ا و إلاّ ـام في حضورهــق بالأحكفي كل جهة قضائية و يجب النطتمُثلو ،
اء ــــم عن القضـــقوفا تمييزا لهم مُ ــة لإبدائهــا القضاء الواقف بالنسبـــم أيضــــق عليهـــــــــــطلويُ ،بطلت

و هذا الأخير يمثل النيابة ،و يباشر أعضاء النيابة تحت إشراف النائب العام،الجالس و هو قضاء الحكم
.1

عتبر وزير و لا يُ ،و يخضع أعضاء النيابة العامة لرؤسائهم في درجات السلم الوظيفي قضائيا و إداريا
و ليس له أن يمثل النيابة في ،العدل عضوا من أعضاء النيابة العامة و لكنه الرئيس الأعلى للنيابة

2.جلسات

المركز القانوني للنيابة : ب التطرق إلى ثلاثة محاور أساسية و هيوظيفة النيابة العامة يجأكثرو لتفصيل
.اصات أو صلاحيات  النيابة العامةالعامة وخصائص النيابة العامة و أخيرا  اختص

المركز القانوني للنيابة العامة : المطلب الأول
و منهم ،ا في جهاز السلطة التنفيذيةـــفمنهم من دمجهةــــة العامـــاختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للنياب

،.
ا , زائيةراءات الجــد في مختلف القوانين و الإجـــــا إلى الرأي السائــــــو إذا رجعن

3.طالب بتطبيق القانون

:و لتوضيح المركز القانوني للنيابة العامة يجب التطرق إلى
.و في أخير تشكيل النيابة العامة،طريقة تعيين النيابة العامة و تصنيفها في سلك القضاء

.33، دار الخلدونية، ص 2005طاهري حسين،وجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية،ط الثالثة 1
.75ص ،بدون سنة الطبع،ط الثانية،طبوعات الجامعيةالمديوان ،زائريموجز في إجراءات الجزائية ج،نظير فرج مينا2
.132، دار البدر، الجزائر،ص 2008فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي، ط 3
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.1

عتبر وزير و لا يُ ،و يخضع أعضاء النيابة العامة لرؤسائهم في درجات السلم الوظيفي قضائيا و إداريا
و ليس له أن يمثل النيابة في ،العدل عضوا من أعضاء النيابة العامة و لكنه الرئيس الأعلى للنيابة

2.جلسات

المركز القانوني للنيابة : ب التطرق إلى ثلاثة محاور أساسية و هيوظيفة النيابة العامة يجأكثرو لتفصيل
.اصات أو صلاحيات  النيابة العامةالعامة وخصائص النيابة العامة و أخيرا  اختص

المركز القانوني للنيابة العامة : المطلب الأول
و منهم ،ا في جهاز السلطة التنفيذيةـــفمنهم من دمجهةــــة العامـــاختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للنياب

،.
ا , زائيةراءات الجــد في مختلف القوانين و الإجـــــا إلى الرأي السائــــــو إذا رجعن

3.طالب بتطبيق القانون

:و لتوضيح المركز القانوني للنيابة العامة يجب التطرق إلى
.و في أخير تشكيل النيابة العامة،طريقة تعيين النيابة العامة و تصنيفها في سلك القضاء

.33، دار الخلدونية، ص 2005طاهري حسين،وجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية،ط الثالثة 1
.75ص ،بدون سنة الطبع،ط الثانية،طبوعات الجامعيةالمديوان ،زائريموجز في إجراءات الجزائية ج،نظير فرج مينا2
.132، دار البدر، الجزائر،ص 2008فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي، ط 3
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وظيفة النيابة العامة: المبحث الأول
ة ــالنيابة العام
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التعيين: الفرع الأول
فيكون من طبيعي أن تتولى السلطة ،ة عن طريق المحاكمــة تتولاها الدولــــباعتباره الوظيفة العاماء ـــــالقضإنّ 

.التنفيذية تعيين من يتولى الوظائف العامة و منها الوظيفة القضائية التي تمثل مرفق من مرافق الدولة
ساهمة السلطة القضائية معها مُ بل أنّ ،غير أن السلطة التنفيذية لا تنفرد بأمر تعيين القضاة بشكل مطلق

.1ورةفي هذا التعيين يكون عن طريق المشُ 
ع شرّ ـــــــــــــــا المـــــام الذي أسندهــــزائر هي من مهـا في الجــــــة تحريك الدعوى العموميــــهممُ حيث أنّ 

ر ــمرسوم رئاسي بناء على إقتراح من وزيعينون كبقية القضاة بموجب حيث يُ ،الجزائري لقضاة النيابة العامة
2.

ة العسكرية بموجب ــة العامـــاء النيابــــع أعضـــتعيين جمييتمحيث ،ةـــــــة العسكريــة العامـــا للنيابـــــو هذا خلاف
.3قرارات من وزير الدفاع الوطني

انون العربي الاسترشادي ــــمن الق03المــــادة هــــــــة كرستـــائف القضائيــــة التعيين في الوظـــطريقم أن ـــــعالعلـــــم
يصدر رئيس الدولة مرسوما أو قرارا بتعيين من يولي :" ائي على  أنهــــــة و التفتيش القضـــــة القضائيــــــــللسلط

.4المرشحينالقضاء أو النيابة العامة من بين 
تصنيفها في سلك القضاء: الفرع الثاني

، إذ تنص عينون كقضاة نيابة من بين قضاة الجمهوريةة من القضاة يُ ـــة هو مجموعــــــة العامـــــاز النيابــــــجهإنّ 
على أن سلك القضاء اء ــــــانون الأساسي للقضــــــــتضمن القالم11-04ــــــــانون العضوي قالمن 02المــــــــادة 
ــضاة الحكم و النيابيشمل قُ 
5.العادي

ة العامة يُ ـــاء النيابــــأعضالي فإنّ ــــــو بالت
.   الابتدائية

.10، ص 2010-2009قاضي التحقيق،كلية الحقوق ،جامعة إخوة منتوري قسنطينة، السنة, عمارة فوزي، أطروحة الدكتوراه1
.المتضمن القانون الأساسي للقضاء11-04: من قانون عضوي رقم03م2
. 38، ج ر،العدد 1971أبريل 22: قانونالقضاءالعسكري،المؤرخ فيتضمن الم28-71:منالأمررقم03ف 10م3
. 29/11/2004-20د/564:أعتمد بقرار مجلس وزراء العدل العرب رقم4
. 18محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق،ص 5
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تشكيل النيابة العامة: الفرع الثالث
النيابة العامة هي طرف في أنّ باعتبارو ،ةــة و الوظيفيـــة الهيكليــــاز التنظيمي من الناحيــــــــه الجهـــــــد بــــقصيُ 

:1على مستوى الدرجات الثلاثممُثلةفهي ) خصم(الدعوى العمومية 
على مستوى المحكمة العليا: أولا

.2العامينالمحامون و , النائب العام المساعد الأولو ،النائب العاما ـــة العليـــــــــوى المحكمـــــــــوجد على مستــــيُ 
ا ـــعلى مستوى المحكمة العليامــــالنائبالعة بين ـــة أو رئاسيــــــد علاقة تبعيّ ــــــــه لا توجــــــارة أنّ ـــــدر الإشـــــــــو تج

.النوابالعامينو 
:ثانيا
ائي يمثلها النائب العام ـــــفإن النيابة العامجمن ق إ ج34لنص المادة اـــــــطبق

.3ساعده نائب عام مساعد أول و عدة نواب عامين مساعدينيُ 
- 66المعدل و المتمم للأمـــر 34-71يحُدد كيفيات تطبيق الأمر 153- 71و بالتالي صدر مرسوم 

ــالنواب العامين المساعدين و الذين تم تعيينه:" ص على أنّ ــــــحيث ن،تضمن ق إ جالم155
يحملون صفة نائب عام مساعد , زالون قائمين بوظائفهم قبل توقيع على هذا المرسومالصفة و لا يُ 

.4"أول
:" نص على أنّ ذالكـــــو ك

.5"يع على هذا المرسوم يحملون صفة نواب عامين مساعدينقبل توق
على مستوى المحكمة: ثالثا
من 35ة إذ تنص الماد،ة مساعدينـــة بنفسه أو بواسطـــام لدى المحكمــــــائب العـة النـــــــل الجمهوريـــــوكييمُثل

ه ــــــة بنفسه أو بواسطة أحد مساعديــــالمحكمام لدى ـة النائب العـــيمثل وكيل الجمهوري:" هعلى أنّ جق إ ج
."و هو يُ 

80،ص2010-2009مجيدي فتحي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، السنة الدراسية 1
.22طيب بلعيز، دليل متعامل مع العدالة، المرجع السابق،ص 2
. 46،ج ر،العدد1971يونيو 03:المتضمن ق إ ج المؤرخ في155-66دل و المتمم للأمر المع34-71: أنظر الأمر رقم3
. 46، ج ر،العدد1971يزنيو 08: المؤرخ في34-71يحدد كيفيات تطبيق الأمر 153-71: من مرسوم رقم01م 4
.153-71:من مرسوم رقم02م 5
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لهم يعملون تحت إدارة و إشراف النائب العام ة و وكلاء الجمهورية المساعدين كُ ــل الجمهوريـــوكيحيث أنّ 
1.

النيابة العامةخصائص : المطلب الثاني
ة ـــــوى العموميــــــة العامة باعتبارها جزء من الجهاز القضائي و ممثلة للمجتمع تختص بتحريك الدعـــالنيابإنّ 

:
التبعية و وحدة النيابة العامة:الفرع الأول

ا ـــا و إجرائيـــــة الإدارة و الإشراف و الرقابة إداريـلطللرئيس سُ لمية أن يكون ة أو السُ ــــة التدرجيـــني التبعيــــــتع
.2وسيهعلى أعمال مرؤُ 

من 30ادة ــــحيث نصت الم،لى لهاــالنيابة العامة تخضع لسلطة وزير العدل باعتباره الرئيس الأعحيث أنّ 
كما ،اتـــالعام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبر العدل أن يخطر النائب ــــــوغ لوزييسُ :" هــّـــــعلى أنجق إ ج

الجهة القضائية يخُطرتابعات أو ف كتابة بأن يباشر أو يعهد بمباشرة مُ كلّ ه فضلا عن ذالك أن يُ ـــــوغ لـــ ـُيس
و ـــلزم ممثليُ :" أنهى ــــــــعل31ــــة في المــــــادة صراحذالك نصـــــو ك،"لائما من طلبات كتابةالمختصة بما يراه مُ 

."ييجة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدر ـــــالنياب
انون ــــــتضمن القالم11- 04نصيص عليها في القـــــانون العضـــــــوي ة تم تـــــة التدرجيـــة التبعيـــــخاصيحيث أنّ 

أو ،نقط كل من النائب العام لدى المحكمة العليايُ :" هـــمنه على أنّ 53ــــا المادة ـــــاسي للقضــــاء لاسيمـالأس
."قضاة النيابة التابعين له،

هذا طبقا ل محل أخر و ة يحّ ـــة العامـــــعضو النيابأي أنّ ) عدم قابليتها للتجزئة(ة ــــــة العامــــــا وحدة النيابــــــأم
ال بقواعد ــــة الحــــــقيدة بطبيعة مُ ـــــــــة العامــــــدة النيابــــــــة وحــــــــــحيث أن خاصيج،من ق إ ج35ادة ــــــــــللم

.3جمن ق إ ج37المحددة وفقا للمادة ) قليميالإ(الاختصاص المحلي 
.4دأ قضائيـع أي مبــــو على مستوى الدرجتينلا يتنافى مــــــــة بنفس عضـــــــة العامــــــــــل النيابـــــــــــتمثيحيث إنّ 

.80ع السابق،صمجيدي فتحي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرج1
.73، المرجع السابق، صالتحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،2
.76ص ،المرجع السابق،موجز في إجراءات الجزائية جزائري،نظير فرج مينا3
، نقلا عن أحسن 82، ص30/05/1967: أنظر الإجتهاد القضائي، المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، نشرة القضاة، المؤرخة في4

.199بوسقيعة ، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص
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و ـــلزم ممثليُ :" أنهى ــــــــعل31ــــة في المــــــادة صراحذالك نصـــــو ك،"لائما من طلبات كتابةالمختصة بما يراه مُ 

."ييجة العامة بتقديم طلبات مكتوبة طبقا للتعليمات التي ترد لهم عن الطريق التدر ـــــالنياب
انون ــــــتضمن القالم11- 04نصيص عليها في القـــــانون العضـــــــوي ة تم تـــــة التدرجيـــة التبعيـــــخاصيحيث أنّ 

أو ،نقط كل من النائب العام لدى المحكمة العليايُ :" هـــمنه على أنّ 53ــــا المادة ـــــاسي للقضــــاء لاسيمـالأس
."قضاة النيابة التابعين له،

هذا طبقا ل محل أخر و ة يحّ ـــة العامـــــعضو النيابأي أنّ ) عدم قابليتها للتجزئة(ة ــــــة العامــــــا وحدة النيابــــــأم
ال بقواعد ــــة الحــــــقيدة بطبيعة مُ ـــــــــة العامــــــدة النيابــــــــة وحــــــــــحيث أن خاصيج،من ق إ ج35ادة ــــــــــللم

.3جمن ق إ ج37المحددة وفقا للمادة ) قليميالإ(الاختصاص المحلي 
.4دأ قضائيـع أي مبــــو على مستوى الدرجتينلا يتنافى مــــــــة بنفس عضـــــــة العامــــــــــل النيابـــــــــــتمثيحيث إنّ 
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.76ص ،المرجع السابق،موجز في إجراءات الجزائية جزائري،نظير فرج مينا3
، نقلا عن أحسن 82، ص30/05/1967: أنظر الإجتهاد القضائي، المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، نشرة القضاة، المؤرخة في4
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لهم يعملون تحت إدارة و إشراف النائب العام ة و وكلاء الجمهورية المساعدين كُ ــل الجمهوريـــوكيحيث أنّ 
1.
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:
التبعية و وحدة النيابة العامة:الفرع الأول
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الاستقلالية و عدم المسؤولية: الفرع الثاني
ات الأخرى سواء كانت الإدارية أو القضائية ـا عن جميع السلطــــــة في مباشرة مهامهــــــة العامـــــل النيابـــــتستق

ه القانون من سلطة لوزير العدل على جهاز النيابة قررّ ا يُ ـــفي حدود مة الإدارية إلاّ ـــــللسلطع ــــــفهي لا تخض
.1العامة باعتباره الرئيس الأعلى لها

وم ــــحيث يق،ةــــة القضائيـــة القضاة هو مبدأ استقلالية السلطــــة لأخلاقيات مهنــــــادئ العامـــــــــبالمأنّ حيث 
.2خ استقلالية القضاءرسّ بعمله في إطار القانون و على النحو الذي يُ القاضي 

:حيث يترتب على هذا الاستقلال ما يلي،كذالك يستقل قضاة النيابة العامة عن قضاة الحكم
أو تكليفها بإجراء تحقيق في ،ة برفع الدعوى على شخص ماـة العامــــة أن تأمر النيابــــــلا يجوز للمحكم-

.مرفوعة أمامهادعوى 
بل إن الجهة ،ا لدى جهات الحكم في الدعوى العموميةــــة في بسط أرائهـــــة التامـــــة الحريـــــة العامــــــــــللنياب-

.3جمن ق إ ج238با أو سلبا طبقا لنص المادة ـــة بإجابـــــــلزمة مُ ـــــالقضائي
مطالبته بأي تعويض أو يمُكنقاضي النيابة العامة لا فإنّ ،ة العامةـة النيابــــدم مسؤوليـــــا يخص عـــــــا فيمــــــأمّ 

ة الشخص كالأمر ــــاس بحريل أحيانا إلى مسّ ــــه و قد يصه أي إجراء يتخذّ ـــــسببل ما قد يُ ـــــــــاريف بفعــــــــمص
فعضو النيابة العامة غير مسؤول مدنيا و لا جزائيا عما يبديه أثناء الجلسات أو جراء تحريكه،ارـــــبالإحض
ان ما صدر منه يمثل خطأ مهنيا يستوجب متابعة التأديبية إذا ما ــــإذا كإلاّ ،ةــــــه الدعوى العموميـــــو مباشرت

.4ميخص الواجبات المفروضة عليهده ذالك وفقا لما تضمنه القانون الأساسي للقضاة فيمات ضّ ثبُ 
حرية النيابة العامة و عدم جواز رد أعضائها: الفرع الثالث

ة العامة في تحريك الدعوى العمومية أي مدى تمتعها بحق تقدير ملائمة في تحريك تلك ـــل حرية النيابــــتتمث
ة يتمتع بقدر كبير من الحرية في أداء ــة العامـــــاز النيابـــون جهــــــحيث يتطلب أن يك،اــــــــــالدعوى أو حفظه

5.،عمله

. 24محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق، ص 1
.17،ج ر،العدد2007مارس14: 2
.81، المرجع السابق، التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،3
.24عن محمد حزيط، المرجع السابق، ص محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائية،نقلا 4
.79، المرجع السابق، التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،5
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.24عن محمد حزيط، المرجع السابق، ص محمد صبحي محمد نجم، شرح قانون الإجراءات الجزائية،نقلا 4
.79، المرجع السابق، التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،5
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ه لا يجوز رد أعضائها باعتبارهم خصما في الدعوى فإنّ ،دم جواز رد أعضاء النيابة العامةــا بخصوص عــــأمّ 
لا يجوز :" هــــفتنص على أنّ ق إ ج جمن 555و المبــدأ الذي قررته المادة رد و هالخصم لا يُ لأنّ ،العمومية

".رد رجال القضاء أعضاء النيابة العامة
اة ـــــــطبق على قضــــــه يُ ــــــمن556و 554راءات الجزائيـــة في المادتين انون الإجـــــه ققررّ د كمبدأ يُ حيث أن الرّ 

.1درجات التقاضيكم و التحقيق في مختلف الحُ 
لا ـــــم كالمتهم مثــــــصطلح على النيابة العامة وصف الخصم بنفس مفهوم الخصه لا يُ ارة إلى أنّ ــــو تجدر الإش

و تتمتع قانونا بصلاحيات و سلطات لا يخولها القانون ،ةـام الجماعــــــلي تقوم مقـــــــا هي خصم شكــــــو إنمّ 
.2لأي خصم أخر

و كذالك القرارات الجزائية الصادرة من ،اكم الابتدائيةـــــادرة من المحـــة الصــــام الجزائيــــالأحكمأنّ ــــالعلع ــــــم
.3"النيابة العامة ضد المتهم " دون فيها عبارة 

اختصاصات النيابة العامة: المطلب الثالث
ع ــذات طابما هو منها و ة ــــمنهاما هو ذات صبغة قضائيلة من الاختصاصات ة جمُ ـة العامــــــتمارس النياب

.دية لفض النزاع الجنائياختصاصات وّ بالإضافة إلى إداري
اختصاصات قضائية:الفرع الأول

:يل بوصفها سُ أصّ اختصاصة العامة هو ـائي الذي تمارسه النيابــــــالاختصاص القضإنّ 
: أولا

غ ذالك للمتهم ــــــــبلال الملف للمحكمة و يُ ـــخ الجلسة و إرســــــة تاريــــة العامــــديد النيابــــكون التحريك بتحـي
.جمن ق إ ج333و هذا طبقا لنص المادة و للخصوم و الشهود

دور الحكم النهائي الحائز لقوة شيء مقضي وى العمومية إلى حين صُ ـالدعع اشرة الدعوى هو تتبُ ــــــبا مُ ــــــأمّ 
.4ذالك إبدائها الطلبات بالجلسة و المطالبة بتطبيق القانونفيو يدخل،فيه

.84، المرجع السابق، التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،1
.82مجيدي فتحي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق،ص 2
.أنظر نماذج بعض الأحكام و القرارات الجزائية الجزائرية3
.84ص ،المرجع السابق،موجز في إجراءات الجزائية جزائري،نظير فرج مينا4
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المساهمة في تشكيل جهات الحكم: ثانيا
جمن ق إ ج29و هذا طبقــــا لنص المــــــادة اء الجنائيـــم القضـــة في تنظيــــادئ الأساسيــــــهي من المب

،"اــــــــــام في حضورهـام الجهات القضائية و يتعين أن ينطق بالأحكــــات أمـــا المرافعـــــو يحضر ممثله:" اــــــبقوله
ا خصم ة في القضاء الجناـا أن تكون ضمن تشكيلــة العامة لا يمكنهـــــــالنيابم من يرى أنّ و منهُ 

ي ــــة الجلسات هو مجرد التزام وظيفـــــة العامـــــــور النيابــــــضحُ الي فإنّ ـــــــو بالت،ةـأي طرف في الدعوى العمومي
.1لزمة بتطبيق السليم للقانونبل مُ ،لزمة بذالكسواء قدمت الطلبات أو لم تقدم فإن المحكمة غير مُ 

النقضطعن بالاستئناف و : ثالثا
ة العامة الحق في استئناف الأحكام و القرارات الصادرة عن جهات الحكم و الطعن بكافة الوسائل ـــــللنياب

.2ره قانون الإجراءات الجزائيةقرّ القانونية حسب ما يُ 
ا ـــكم،ةـــحاضر في الجلسا ــــــعتبر عضوا أو طرفا تُ ــــــــة لا يمكنهــــة العامـــــالنيابحيث أنّ 

بطلب تعديل ،ي دون الجانب المدنيــــة ينحصر فقط في الجانب الجزائـــــة العامــــــاف و طعن النيابــــــاستئنأنّ 
.3جمن ق إ ج01فقرة 433زئيا وفقا لنص المادة ليا أو جُ الحكم المستأنف كُ 

تنفيذ الأحكام: رابعا
و يمكن تنفيذها جبرا ،ة تنفيذ الأوامر و الأحكام و القرارات القضائيةــــــة العامــــــالنياباة ـــــف قضـــــــمن وظائ

تتولى العمل  اكم:" اــــــبقولهجمن ق إ ج29هذا طبقا لنص المادة و ،ةــــة تسخير القوة العموميــــــــبواسط
باط ا تستعين بضُ ـــكم،ا أن تلجأ للقوة العموميةاء و لها في سبيل مباشرة وظيفتهــام القضــــعلى تنفيذ أحك

."و أعوان الشرطة القضائية
ة في تنفيذ القرارات التحقيقـــــة العامــــــــــاص النيابـــــة على اختصــــــرة صراحـــــــالفقرة الأخي36ادة ــو تنــــــص الم

.ات الحكمـــــجهو 
تختص النيابة :" هم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين على أنّ ـــانون تنظيــــــذالك نص قـــــــــك

.4"العامة دون سواها بمتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية
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و لم ،امـــإلطة ا سُ ــــة العامة بوصفهـــه تم التطرق إلى اختصاصات القضائية للنيابــــــارة إلى أنّ ـــدر الإشــــو تج
.1ا اختصاصات استثنائية

اختصاصاتإدارية:الفرع الثاني
:ة اختصاصات إدارية تتمثل فيـة العامــــتمارس النياب،ة الذكرـــــات قضائية السالفــــة إلى اختصاصــــــــــبالإضاف

إدارة الضبط القضائي: أولا
شرف ائي و يُ ـــــة إدارة الضبط القضــــل الجمهوريـيتولى وكي:" هــــــــعلى أنّ جع الجزائري في ق إ ج ص المشرّ ـــــــن

ة ـة غرفـــك تحت رقابــــــو ذال،ائيـــــل مجلس قضـــــاص كـــــــــائي بدائرة اختصـــــام على الضبط القضــــــالنائب الع
"2.

ة ـة غرفـــة و ذالك تحت رقابـــالمحكماختصاصة بدائرة ـــــدير الضبطية القضائيــــة هو مـــــــل الجمهوريــــــــإذن وكي
مـــــات لهــــــتوجيه التعليمــــات و الملاحظة القضائية ويقوم بــاط الشرطــــــباضر ضُ ــــــى محـــــــحيث يتلق،امـــــــــ

. لزم بإحاطة النائب العام عن الإخلال و التقصير الصادر من طرف الضبطية القضائيةذالك مُ ـــو ك
:ن مظاهر إدارة الضبطية القضائية من طرف النيابة العامة فيحيث تكمُ 

:مسك ملفات الشرطة القضائية-أ
فعلية مهام الشرطة ـاط النيحُ 

أو دارية التي يتبعها الضابط المعني،القضائية
.3من النيابة العامة لأخر جهة قضائية باشر فيها هذا الأخير مهامه

:حيث يتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية من
.قرار التعيين-
.أداء اليمينمحضر-
.محضر التنصيب-
.كشف الخدمات كضابط الشرطة القضائية-

.علاقة النيابة العامة  بقاضي التحقيق: سوف نتطرق إليها في المبحث الثالث تحت عنوان1
.02-15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02ف 12م 2
التعليمة الوزارية 3

.، غير منشورة31/07/2000:و مراقبتها المؤرخة في
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شرف ائي و يُ ـــــة إدارة الضبط القضــــل الجمهوريـيتولى وكي:" هــــــــعلى أنّ جع الجزائري في ق إ ج ص المشرّ ـــــــن

ة ـة غرفـــك تحت رقابــــــو ذال،ائيـــــل مجلس قضـــــاص كـــــــــائي بدائرة اختصـــــام على الضبط القضــــــالنائب الع
"2.

ة ـة غرفـــة و ذالك تحت رقابـــالمحكماختصاصة بدائرة ـــــدير الضبطية القضائيــــة هو مـــــــل الجمهوريــــــــإذن وكي
مـــــات لهــــــتوجيه التعليمــــات و الملاحظة القضائية ويقوم بــاط الشرطــــــباضر ضُ ــــــى محـــــــحيث يتلق،امـــــــــ

. لزم بإحاطة النائب العام عن الإخلال و التقصير الصادر من طرف الضبطية القضائيةذالك مُ ـــو ك
:ن مظاهر إدارة الضبطية القضائية من طرف النيابة العامة فيحيث تكمُ 

:مسك ملفات الشرطة القضائية-أ
فعلية مهام الشرطة ـاط النيحُ 

أو دارية التي يتبعها الضابط المعني،القضائية
.3من النيابة العامة لأخر جهة قضائية باشر فيها هذا الأخير مهامه

:حيث يتكون الملف الشخصي لضباط الشرطة القضائية من
.قرار التعيين-
.أداء اليمينمحضر-
.محضر التنصيب-
.كشف الخدمات كضابط الشرطة القضائية-

.علاقة النيابة العامة  بقاضي التحقيق: سوف نتطرق إليها في المبحث الثالث تحت عنوان1
.02-15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02ف 12م 2
التعليمة الوزارية 3

.، غير منشورة31/07/2000:و مراقبتها المؤرخة في
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.استمارة التنقيط السنوي-
.1صورة شمسية-

:تنقيط ضباط الشرطة القضائية- ب
ة ــرسل إلى وكلاء الجمهوريو تُ ،باط الشرطة القضائيةوي لضُ ــــات التنقيط السنـــــام بطاقــــــائب العــــــسك النيمُ 

أجـــــل أقصاه أوّل ديسمبر من كل سنةاط العاملين بدائرة اختصاصهم فيـــا لتنقيط الضبـــــالمختصين إقليمي
.2ديسمبر من نفس السنة31ائب العام بعد تبليغها للضابط المعني في أجل أقصاه ـــجع إلى النلترُ 

:يم ينصب علىه التقيّ أوجُ حيث أنّ 
.التحكم في الإجراءات-
.المبادرة في التحرياتروح-
.الانضباط و روح المسؤولية-
.تنفيذ تعليمات النيابة و الأوامر و الإنابات القضائية-
.3السلوك و الهيئة و المعاملات-

حفظ ملف الدعوى: ثانيا
ة ــــانونيـاب قــــود أسبـــــجإذا تم وُ ،هـــــــــة إليـــــظ الأوراق المقدمـــــر حفقرّ ة أن يٌ ـــــل الجمهوريـــــانون لوكيـــــول القـــــيخُ 

ر ـــــــة للأمـــــــا هو الحال بالنسبـي به كمـــوة الشيء مقضـــــــــه قـــــو قرار إداري ليس لــــفه،ة للحفظــــــو موضوعي
ة فقد يتم ــــــــنهي المتابعظ لا يُ ـــــر الحفقرّ حيث أن مُ ،اضي التحقيقـــــادر من قـــــــــــــه الدعوى صـــــــاء وجـــــــبإنتف

.4تماسكةية و مُ تحريكها إذا ظهرت أدلة جديدة و قوّ 
:أسباب القانونية للحفظ-أ

ة أو لتوافر ــالة عدم وجود نص يعاقب على الفعل المرتكب أو توافر سبب من أسباب الإباحــــتتمثل في ح
الذي لم يكمل عشر ) الحدث(مانع من موانع العقاب أو لامتناع المسؤولية كون الفاعل مجنونا أو القاصر 

.27، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر، ص2013قادري أعمر، أطُر التحقيق،ط 1
.28أعمر، أطُر التحقيق،المرجع السابق،ص قادري2
.التعليمة الوزارية المشتركة، السالفة الذكر3
.83مجيدي فتحي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق،ص 4
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.استمارة التنقيط السنوي-
.1صورة شمسية-

:تنقيط ضباط الشرطة القضائية- ب
ة ــرسل إلى وكلاء الجمهوريو تُ ،باط الشرطة القضائيةوي لضُ ــــات التنقيط السنـــــام بطاقــــــائب العــــــسك النيمُ 

أجـــــل أقصاه أوّل ديسمبر من كل سنةاط العاملين بدائرة اختصاصهم فيـــا لتنقيط الضبـــــالمختصين إقليمي
.2ديسمبر من نفس السنة31ائب العام بعد تبليغها للضابط المعني في أجل أقصاه ـــجع إلى النلترُ 

:يم ينصب علىه التقيّ أوجُ حيث أنّ 
.التحكم في الإجراءات-
.المبادرة في التحرياتروح-
.الانضباط و روح المسؤولية-
.تنفيذ تعليمات النيابة و الأوامر و الإنابات القضائية-
.3السلوك و الهيئة و المعاملات-

حفظ ملف الدعوى: ثانيا
ة ــــانونيـاب قــــود أسبـــــجإذا تم وُ ،هـــــــــة إليـــــظ الأوراق المقدمـــــر حفقرّ ة أن يٌ ـــــل الجمهوريـــــانون لوكيـــــول القـــــيخُ 

ر ـــــــة للأمـــــــا هو الحال بالنسبـي به كمـــوة الشيء مقضـــــــــه قـــــو قرار إداري ليس لــــفه،ة للحفظــــــو موضوعي
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.استمارة التنقيط السنوي-
.1صورة شمسية-

:تنقيط ضباط الشرطة القضائية- ب
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.1سنوات) 10(
ات أو ــانون العقوبــاء قـو الشامل أو بإلغـــاة أو العفـــادم أو الوفـة بالتقـــالدعوى العموميلانقضاءذالكـــــو ك
ان ــذالك بالمصالحة إذا كـــك،وى إذا كانت شرطا لازما للمتابعةـــاطة أو بسحب الشكـــالوساقـــاتفذ ـــــبتنفي

.2القانون يجيزها صراحة
:أسباب الموضوعية للحفظ- ب

أو  ،ة أو لعدم صحة التهمة أو لعدم الأهميةـــة الكافيـــدم توافر الأدلـــولا أو عــم مجهـــاء المتهـــــل في بقــو تتمث
.3قضية مدنيةكون الوقائع 

في مجال الحالة المدنية: ثالثا
ه لا يجوز أن يمحو أو فإنّ ،ة عن طريق الخطأ أو النسيانـــه بتحرير وثيقـــاء قيامـــة أثنــــة المدنيـــــضابط الحالإنّ 

الوظيفية و يقوم بأي تغيير أو لطته و لا يجوز له أن يستند إلى سُ ،اـــب البيانات التي أخطأ في وضعهيشطُ 
ائي أو قرار إداري عن ــــبمقتضى قرار قضام البيانات لا تكون إلاّ ـــح الأخطاء و إتمـــــتصحيلأنّ ،حــــــتصحي

.4طريق النيابة العامة
:التصحيح الإداري-أ
08-14انون ـــــــــــم بالقـــدل و المتمــــــالمع20- 70ة المدنيـــــة الأمر ــــنون الحالــــــاـــــــــري في قــــع الجزائر ّـص المشــــــن

ام بالتصحيح ــــــــالقياــــــــة المختص إقليميـــل الجمهوريــــيجوز لوكي:" هــــــــى أنّ ـــــه علـــــــمن51و   لاسيمـــــــا المــــــــادة 
ات ـــــــعطي التعليمو لهذا الغرض يُ ،ة لعقود الحالة الماديةــــــة الصرفــالات الماديـــــــلاط أو الإغفــــــــالإداري للأغ

."مباشرة إلى أمناء السجلات
يكون التصحيح الإداري من طرف وكيل الجمهورية بعد التأكد ،الي طبقا لنص المادة المذكورة أعلاهـو بالت

.5بسيطة غير جوهرية كزيادة حرف أو نقصانهشترط أن تكون أخطاء و يُ ،من تشكيل الملف

.07، ج ر، العدد2014فبراير 04:المتضمن تعديل قانون العقوبات، المؤرخ في01- 14:من قانون رقم49م 1
.02-15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم06م 2
.31، المرجع السابق، ص مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،3
.255، دار الهومة،الجزائر،ص 42013
.44،ص 52012
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:التصحيح القضائي- ب
ا يكون ــأي عندم،ةــــة للحقيقــــــات المخالفــــأ المنصب على البيانــــــــــائي ذالك الخطـــالتصحيح القضـــقصد بيُ 

ة للتوقيع ـــــة وكيل الجمهوريــــــدعما بالوثائق الضرورية بواسطقدم الطلب مُ ففي هذه الحالة يُ ،اـأ جوهريـــــالخط
49لأوضــاع المنصوص عليها المواد ا لـــــه طبقــــة أو القاضي الذي ينوبــــــإلى رئيس المحكمثمُ ،هـــــداء رأيـــــــو إب

) حالات(ه حيح أو الرفض و من أوجُ را بالتصـــــــليلتمس إصدار أم،ةـــــــــة المدنيــــــــــــــــــــــانون الحالـــــــمن ق50و 
:1التصحيح القضائي

.تصحيح الأخطاء الجوهرية و المخالفة للحقيقة في وثائق الحالة المدنية-
.2إلغاء أو إبطال وثائق الحالة المدنية-
.3تعديل الأسماء أو إضافة اسم-
.استبدال اللقب و كذالك منح لقب الكافل للمكفول-

المساعدة القضائيةفي مجال : رابعا
و لا تسمح مواردها بالمطالبة ،ـــاص الطبيعيـــــن للأشخــــــيمك

من المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة الاستفادة،ا أمام القضاء أو الدفاع عنهاـــبحقوقه
،ةــــــة و التدابير التحفظيـــــة و جميع الأعمال الولائية و الإجرائيـــة و الإداريــة العاديـــــالقضائيات ـــــام الجهـــــــأم

.4قيم بصورة قانونية على الإقليم الوطنيو كذالك الشأن بالنسبة لكل أجنبي مُ 
ة أو النائب العام ـل الجمهوريــــــد وكيـــــوجه الطلب إلى السيـــــــحيث يُ 

.5حسب الحالة
المتعلـــــق بالمســــاعدة 57- 71المعدل و المتمـــــم للأمر 02- 09: من قـــــانون رقم03ادةـــــــلنص الماــــطبقو 

:يتشكل مكتب المساعدة القضائية منالقضائية،

1256.
.21لعدد ،ج ر، ا1970فبراير 19: المؤرخ في08-14:المعدل و المتمم بالقانون رقم20-70: من الأمر رقم48م 2
.08-14:المعدل و المتمم بالقانون رقم20-70: من الأمر رقم57م 3
.119طيب بلعيز، دليل المتعامل مع العدالة، المرجع السابق،ص 4
.65،ص 52012
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و لا تسمح مواردها بالمطالبة ،ـــاص الطبيعيـــــن للأشخــــــيمك

من المساعدة القضائية بالنسبة لكافة المنازعات المطروحة الاستفادة،ا أمام القضاء أو الدفاع عنهاـــبحقوقه
،ةــــــة و التدابير التحفظيـــــة و جميع الأعمال الولائية و الإجرائيـــة و الإداريــة العاديـــــالقضائيات ـــــام الجهـــــــأم

.4قيم بصورة قانونية على الإقليم الوطنيو كذالك الشأن بالنسبة لكل أجنبي مُ 
ة أو النائب العام ـل الجمهوريــــــد وكيـــــوجه الطلب إلى السيـــــــحيث يُ 

.5حسب الحالة
المتعلـــــق بالمســــاعدة 57- 71المعدل و المتمـــــم للأمر 02- 09: من قـــــانون رقم03ادةـــــــلنص الماــــطبقو 

:يتشكل مكتب المساعدة القضائية منالقضائية،

1256.
.21لعدد ،ج ر، ا1970فبراير 19: المؤرخ في08-14:المعدل و المتمم بالقانون رقم20-70: من الأمر رقم48م 2
.08-14:المعدل و المتمم بالقانون رقم20-70: من الأمر رقم57م 3
.119طيب بلعيز، دليل المتعامل مع العدالة، المرجع السابق،ص 4
.65،ص 52012
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:1على مستوى المحاكم-أ
رئيسا،وكيل الجمهورية-
عضوا،قاضي يعينه رئيس المحكمة-
عضوا،ممثل منظمة المحامين-
عضوا،ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين-
عضوا،-
عضوا،ممثل الخزينة العمومية-
عضوا ،ممثل إدارة الضرائب-

:2- ب
رئيسا،النائب العام-
عضوا،-
عضوا،ممثل منظمة المحامين-
عضوا،ممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين-
عضوا،-
عضوا،ممثل الخزينة العمومية-
عضوا ،ممثل إدارة الضرائب-

:على مستوى المحكمة العليا- ج
رئيسا،النائب العام-
عضوا،يعينه رئيس الأول للمحكمة العليامستشار-
عضو،معتمد لدى المحكمة العلياممثل منظمة المحامين،-

.15، ج ر، العدد2009فبراير 25: تعلق بالمساعدة القضائية، المؤرخ فيالم02-09: من قانون رقم01ف 03م 1
.المتعلق بالمساعدة القضائية02-09: من قانون رقم02ف 03م 2
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عضوا،ممثل الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين-
عضوا،ممثل الخزينة العمومية-
1عضوا،ممثل إدارة الضرائب-

ؤقتة في حالة استعجال من طرف وكيل ة بصفة مُ ـالقضائياعدة ـــح المســــه يمكن منــــارة إلى أنّ ـــــدر الإشـــــو تج
ي ــإلى المكتب الذي يقض،ر في أقرب جلسةـــع الأمـــــشرط أن يرفـب،صـــام المختـــــة أو النائب العـــــــالجمهوري

.2بالإبقاء على تلك المساعدة أو بسحبها
دية للنيابة العامةوّ اختصاصات : الفرع الثالث

:فيتتمثلالاختصاصات الودية أي الطرق البديلة لفض النزاع الجنائي
الصلح الجنائي: أولا

ه يجوز أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة إذا  كان ــــأنّ على جمن ق إ ج04فقرة 06نصت المـــادة 
ار ـــــــة و الأسعــــو جرائم المنافس،3ةـــالجمركيون في الجرائم ــــــالمصالحة تكحيث أنّ ،ةـــــانون يجيزها صراحــــــالق

و يتمثل ة الإدارة،ـــددها جهة تحُ ـــــــة دفع المتهم لغرامـــاح المصالحــــــترتب على نجـــحيث ي،م الصرفــــو جرائ
. 4دور النيابة العامة في إصدار مقرر حفظ نتيجة لانقضاء الدعوى العمومية بسبب الصلح

ةالجنائيالوساطة: ثانيا
يجوز لوكيــل الجمهورية:" هعلى أنّ 02-15ج ج المعدل و المتمم بالأمر مكرر من ق إ 37ـــادة نصت الم

إجراء وساطة ،منهالمشتكياء على طلب الضحية أو ــادرة منه أو بنـــر بمبقرّ ة أن يُ ــــــة جزائيـــــتابعل أي مُ ـــــقب
."

طبق هذا النظام في و يُ ،ه في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائيةــــام تم استحداثـــــهذا النظحيث أنّ 
.5المخالفات و في بعض الجنح المذكورين على سبيل الحصر

.68،ص 12012
.القضائيةالمتعلق بالمساعدة02- 09:من قانون رقم04م 2
.61،ج ر،العدد1998أوت 22:، المتضمن تعديل قانون الجمارك ،المؤرخ في10-98:من قانون رقم02ف 265م 3
.05عثامنية كوسر، تحول النيابة العامة عن الدعوى الجزائية،مجلة الفكر،كليةالحقوق،جامعة عباس لغرور،خنشلة، العدد التاسع،ص4
.02-15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02مكرر37أنظر م 5
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.5المخالفات و في بعض الجنح المذكورين على سبيل الحصر
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وظيفة قاضي التحقيق: الثانيالمبحث 
ث تم ــحي،يــة عن الاستعمار الفرنســـائي في الجزائر من الأنظمة و التشريعات الموروثـــر التحقيق القضــــعتبيُ 

و هو تاريخ صدور 1966-06-08: ائد في التشريع الفرنسي إلى غاية تاريخــام التحقيق الســـل بنظـالعم
.1قانون الإجراءات الجزائية

ــــر وجب الأمــــبم2015ة ـــها في سنلات و أخرّ ـــه عدة تعديـــد مسّ ـــام في الجزائر قــــهذا النظظ أنّ ـــــلملاحو اُ 
ددهمُ صـــــمؤقت و تقليـــللحبس الائيــــــــالاستثنع ــــــد على الطابــــــه التأكيــــــــو الذي تم من خلال،02- 15

كما تم تعزيز ،سنوات) 03(ر من ثلاثة ـــه في الجرائم المعاقب عليها أكثـــــــــر مجال تطبيقـــــوى و حصـــــــالقص
.2نظام المراقبة الإلكترونية كبديل فعال للحبس المؤقتباستحداثنظام الرقابة القضائية 

ائص ـــ، و خصائي يجب التطرق إلى المركز القانوني لقاضي التحقيقــــالتحقيق القضام ـــــح أكثر نظــــو لتوضي
.و في أخير إلى اختصاصات قاضي التحقيقالتحقيققاضي

المركز القانوني لقاضي التحقيق: المطلب الأول
حسب التشريعات الأخرى التي ع الجزائري و ـر حسب التشريــــــي في الجزائـــــــة التحقيق الإبتدائـــــارس عملييمُ 

.3عينون لهذا الغرضضاة يُ 
التعيين: الفرع الأول
اء على ـــاضي التحقيق بموجب مرسوم رئاسي بنـــــعين قيُ ،11- 04العضوي انون ــــــقالمن 03طبقا للمادة 

.الأعلى للقضاء
دل حافظ ـــــر العـــــــقرار من وزيــــــعين بمنه يُ 39و لاسيمــــــــا المــــــــادة 155- 66حيث كــــــان في ظـّــــل الأمـــــر 

ح ــأصب2001يونيو 26: ل المؤرخ فيـاء التعديــثم ج،ة للتجديدــــــسنوات قابل) 03(ة ـــــام لمدة ثلاثــــــالأخت
.4عين قاضي التحقيق بمرسوم رئاسي و تنهى مهامه بنفس الأشكاليُ 

اء ـه تم إلغــــــــــو الذي بموجب،ة ـــــــــانون الإجراءات الجزائيــــــل قــــــتضمن تعديالم22-06حيث صــــــدر قــــــانون 

.108مجيدي فتحي، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، المرجع السابق،ص 1
.السالفة الذكر, 03ص ،فقرة ثالثة،مذكرة إيضاحية2
.26النشر،صمعراج جديدي، وجيز في الإجراءات الجزائية مع تعديلات الجديدة،بدون سنة الطبع، و بدون دار3
.34،ج ر،العدد2001يونيو 26:، المؤرخ في155-66المتضمن ق إ ج ج و المتمم للأمر 08- 01:من قانون رقم39م 4
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.391و حذف المادة 
ـر الدفاع الوطني طبقا للمادة عين بموجب قرار من وزيري الذي يُ ـــالتحقيق العسكا لقاضي ــــــــذا خلافـــــــــو ه
نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و تنتهي مهامه و يُ ،من قانون القضاء العسكري03فقرة 10

.2بنفس الأشكال
تصنيفه في سلك القضاء: الفرع الثاني

انون العضوي كون الق،اــــــستبعد قانونر مُ ــــــي لأي صنفين هو أمــــــي التحقيق لا ينتمـــــــــــقاضول بأنّ ـــــالقإنّ 
ه و التي ــــمن02في هذه المسألـــــة بموجب المادة ل ـــــاء قد فصــــــاسي للقضـــــــانون الأســالمتضمن الق11- 04

: يشمل سلك القضاء:" هتنص على أنّ 
ـة العامـــــــم و النيابـــــــاة الحكـــــــقض-

ه ـقاضي التحقيق بصفتو بالتالي فإنّ ،اة لا ثالث لهماــــاك صنفين من القضـــــــــى أن هنـــــــــأي بمعن،"العادي
.3نيابةه قاضي حكم أو قاضي ا أنّ قاضي إمّ 

له القانون من إصدار هو ما خوّ ،ضاة الحكمأن قاضي التحقيق من قُ ائيـانون الجنـــراح القيري بعض شُ و 
ع الجزائري لقاضي التحقيق في از المشرّ ـحيث أج،قوبات في بعض الأحيان كما هو الحال لقضاة الحكمعُ 
ة ــــــوة العموميــــة القــــاستحضاره جبرا بواسطةـــدم حضور الشاهد و بناء على طلب وكيل الجمهوريـــال عـــح

.4دينار جزائري2000إلى 200و الحكم عليه بغرامة مالية من 
ع الجزائري لقاضي التحقيق في حال من نفس القانون التي أجاز فيها المشرّ 4مكرر65و كـــــــــذالك المــــادة 

الشخص المعنوي بالتدابير المفروضة عليه بالتدابير المفروضة عليه تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى الالتزامعدم 
دج 500.000دج  إلى100.000ا ـــــــده عقوبة يتراوح مقدارهـدر ضّ ــأن يص،لاهــــادة المذكورة أعـــمن الم

.5و ذالك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية
الة حدودــادرة المتهم الأجنبي المفرج عنه بكفــــغحين مُ ،اضي التحقيقـــالجزائري لقع ذالك أجاز المشرّ ـــــو ك

.84، ج ر، العدد2006ديسمبر 20:، المؤرخ في155-66المتضمن ق إ ج ج المتمم للأمر 22-06:أنظر قانون رقم1
.177، دار الخلدونية،جزائر،ص2010صلاح الدين جبار، قضاء العسكري في التشريع الجزائري و القانون المقارن،ط 2
.09عمارة فوزي، أطروحة الدكتوراه،قاضي التحقيق ،المرجع السابق، ص 3
.02-15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02ف 97م 4
.09،قاضي التحقيق، المرجع السابق، ص أطروحة الدكتوراه, عمارة فوزي5
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سنوات و بغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 03(ة ـــــــه من ثلاثــــــعاقبتمُ ،ل الإقامة الجبرية دون تصريحــــــمح
ه وجوبا بسحب ـــــكم عليلا عن ذالك يحُ ـــــــــو فض،إحدى هاتين العقوبتينـــــــــــدج أو ب50.000إلى 500

.1كما يجوز لقاضي التحقيق منعه من مغادرة التراب الوطني،جواز السفر مؤقتا
ائف ــــعتبر من الوظاء تُ ـــــــة  قاضي التحقيق طبقا لقانون الأساسي للقضـــــــوظيفارة إلى أنّ ـــــــــدر الإشــــــــــــو تج

.2النوعيةالقضائية 
مبدأ الفصل بين قضاة التحقيق و الحكم: الثالثالفرع

ة ـــــة العامــــــوكلت إلى النياب،ل بين الوظائفـوم النظام القضائي الجزائري على مبدأ الفصــــيقُ 
ة ـــــلغرفة ـــــــة الثانيـــــالدرجة الأولى لقاضي التحقيق و على مستوى ـــــــــة التحقيق على مستوى الدرجــــــو وظيف

.3ا وظيفة الحكم فأوكلت إلى قضاة الحكمأمّ 
مضمونه: أولا

دته و هذا ما أكّ ،اـــــــق لقاضي التحقيق أن يفصل في الدعوى التي حقق فيهون هذا المبدأ أنه لا يحّ ـــــــمضمُ 
بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري و لا يجوز له تناط :" هـــأنّ جمن ق إ ج01فقرة 38ادة ـــالم

.4."كان ذالك الحكم باطلاأن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و إلاّ 
ال لتطبيقه ـة التحقيق القضائي الإبتدائي و لا مجــــــــعلى مرحلق إلاّ ة الذكر لا تنطبّ ـــــادة السالفــالمحيث أنّ 

م القاضي الذي لزّ التي تُ 02فقرة 356على التحقيق التكميلي التي أمرت به المحكمة عملا بأحكام المادة 
.5وم به بنفسهأمر بإجراء تحقيق تكميلي بأن يقُ 

مبرراته: ثانيا
همة في تكريس مبدأ ـد مُ ة جّ ــــعتبر ضمانــــي التحقيق و قاضي الحكم تُ ــــــي بين قاضــــــــل الوظيفـــــالفصإنّ -

.المحاكمة العادلة

.02- 15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم129م 1
.11-04:من قانون عضوي رقم50م 2
.17عمارة فوزي،قاضي التحقيق، أطروحة الدكتوراه، المرجع السابق، ص 3
.164السابق، ص فضيل العيش،شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي، المرجع4
، نقلا عن 215494:، ملف رقم5:13/06/1998

.19أحسن بوسقيعة ، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص
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سنوات و بغرامة من ) 03(أشهر إلى ثلاث ) 03(ة ـــــــه من ثلاثــــــعاقبتمُ ،ل الإقامة الجبرية دون تصريحــــــمح
ه وجوبا بسحب ـــــكم عليلا عن ذالك يحُ ـــــــــو فض،إحدى هاتين العقوبتينـــــــــــدج أو ب50.000إلى 500

.1كما يجوز لقاضي التحقيق منعه من مغادرة التراب الوطني،جواز السفر مؤقتا
ائف ــــعتبر من الوظاء تُ ـــــــة  قاضي التحقيق طبقا لقانون الأساسي للقضـــــــوظيفارة إلى أنّ ـــــــــدر الإشــــــــــــو تج

.2النوعيةالقضائية 
مبدأ الفصل بين قضاة التحقيق و الحكم: الثالثالفرع

ة ـــــة العامــــــوكلت إلى النياب،ل بين الوظائفـوم النظام القضائي الجزائري على مبدأ الفصــــيقُ 
ة ـــــلغرفة ـــــــة الثانيـــــالدرجة الأولى لقاضي التحقيق و على مستوى ـــــــــة التحقيق على مستوى الدرجــــــو وظيف

.3ا وظيفة الحكم فأوكلت إلى قضاة الحكمأمّ 
مضمونه: أولا

دته و هذا ما أكّ ،اـــــــق لقاضي التحقيق أن يفصل في الدعوى التي حقق فيهون هذا المبدأ أنه لا يحّ ـــــــمضمُ 
بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري و لا يجوز له تناط :" هـــأنّ جمن ق إ ج01فقرة 38ادة ـــالم

.4."كان ذالك الحكم باطلاأن يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق و إلاّ 
ال لتطبيقه ـة التحقيق القضائي الإبتدائي و لا مجــــــــعلى مرحلق إلاّ ة الذكر لا تنطبّ ـــــادة السالفــالمحيث أنّ 

م القاضي الذي لزّ التي تُ 02فقرة 356على التحقيق التكميلي التي أمرت به المحكمة عملا بأحكام المادة 
.5وم به بنفسهأمر بإجراء تحقيق تكميلي بأن يقُ 

مبرراته: ثانيا
همة في تكريس مبدأ ـد مُ ة جّ ــــعتبر ضمانــــي التحقيق و قاضي الحكم تُ ــــــي بين قاضــــــــل الوظيفـــــالفصإنّ -

.المحاكمة العادلة

.02- 15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم129م 1
.11-04:من قانون عضوي رقم50م 2
.17عمارة فوزي،قاضي التحقيق، أطروحة الدكتوراه، المرجع السابق، ص 3
.164السابق، ص فضيل العيش،شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي، المرجع4
، نقلا عن 215494:، ملف رقم5:13/06/1998

.19أحسن بوسقيعة ، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص
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ع الأدلة و تمحيصها إلى قضاة الحكم الذين يتولون ـــــــهمة البحث و التحري و جمون مُ ـــــح أن تكلا يصّ -
.1فهو إجراء مانع يختص به قاضي التحقيق،الفصل في الدعوى

ل في ـــــة الفصــــــفقده أهلييُ ،ة بين وظيفتي التحقيق و الحكمــــــي التحقيق في نفس القضيـــــــــع قاضـــــــجمإنّ -
.2جمن ق إ ج01فقرة 38لنظام العام طبقا لنص المادة ه من االقضية لأنّ 

نتائج المترتبة عن مخالفة هذا المبدأال: ثالثا
طلان بُ جمن ق إ ج2603ة الذكر و المادة ـالسالف01فقرة 38ادة ــــــام المــــــــة أحكــــــــى مخالفــــــتب عليتر 

ه التحقيق في نفس ـق لــــــها قاضي التحقيق سبتّ ارك في تشكيلـــــــادر من الجهة القضائية التي شــــــــالحكم الص
.القضية

ه من ـــلأنّ ،كما أن للمحكمة أن تقضي به تلقائيا و بغير طلب،اره لا يجوز للأطراف تنازل عنهاـــو من أث
.س بتشكيلة الجهات القضائيةالنظام العام يمُ 

ها ائي صادر عن هيئة تتضمن في تشكيلتّ ــطلان قرار مجلس قضة العليا ببُ ـــــذا الإتجاه قضت المحكمــــو في ه
.4قاضيا سبق له و أن قام بإجراء التحقيق في الدعوى

خصائص قاضي التحقيق : المطلب الثاني
بوصفه القائم بإجراءات البحث و التحري و التحقيق القضائي يتميز بجملة من قاضي التحقيق إن

:عن خصائص جهاز النيابة العامة أهمهافي جوهرهاالخصائص تختلف
استقلال قاضي التحقيق: الفرع الأول

لمبدأ التدرج الإداري و هو يعمل ه غير خاضع في جميع أعمالهـي التحقيق يجعلـــــة قاضـــــــــــمبدأ إستقلاليإنّ 
ة ـــول إلى الحقيقـــــــصن في الوُ اسي للتحقيق يكمُ ــــــالهدف الأسلأنّ ،ه ضميرهـــــــــه عليــليللقانون و لما يمُ ا ـــــوفق

.164ين النظري و العملي، المرجع السابق، ص فضيل العيش،شرح قانون الإجراءات الجزائية ب1
.165فضيل العيش،نفس المرجع، ص 2
:" من ق إ ج ج 260تنص المادة 3

."للفصل فيها بمحكمة الجنايات
.28الطبع، دار الحكمة للتوزيع و النشر،الجزائر،ص أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي،بدون سنة 4
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على         جمن ق إ ج71قضـــــــــــاة التحقيق، إذ تنـــــــــــــص المـــــــــــادة اضي أخر من ـــــــــق عن الدعوى لقـــــــــالتحقي
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.5"لفائدة قاضي أخر من قضاة التحقيققاضي التحقيق 
و هي د الرّ التي يجوز فيهاو أسبابأالات ـــــة حــــــــــانون الإجراءات الجزائيــــــــع الجزائري في قحيث ذكر المشرّ 
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.227، المؤسسة الوطنية للكتاب،لجزائر، ص 1992مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ط2
.228بغدادي، نفس المرجع، ص مولاي ملياني3
.02أنظر موقع منتديات الجلفة، قواعد العامة التي تحكم نظام قضاة التحقيق، ص 4
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.1)تسعة حالات(على سيبل الحصر 
ا بالتحقيق فيكون إبداء الرد ـفه مكلّ ان القاضي المطلوب ردُ ـــه إذا كــع صراحة على أنّ نص المشرّ ذالك ـــــو ك

فت فيما د قد تحققت أو تكشّ ما لم تكن أسباب الرّ ،وال في الموضوعـــأو سماع الأقاستجوابل ـــــــــل كـــــــقب
.2بعد

ح بذالك صرّ د أن يُ ام سبب من أسباب الرّ ـــــيعلم بقيل قاضي ــــــــكجمن ق إ ج556مت المادة حيث ألزّ 
.زاول مهنتهحيث يُ الاختصاص

ساءلة قاضي التحقيقعدم مُ : الرابعالفرع 
باشرته لوظيفته ـــــسألتي التحقيق لا يجوز مُ ــــــــقاضإنّ 

قد ه لا جريمة إذا كان الفعل إذ تنص أنّ ،انونالعقوباتمن ق39، و هذا طبقا لنص المــــادة ةــبصفة قانوني
.3سأل بتاتا عما يقوم به من إجراءات أو أوامر وفقا للقانونو بالتالي لا يُ ،ذن به القانونأمر أو أُ 

و كل عمل أو إمتناع ،الة تقصير أو إخلال بواجباته المهنيةـــا في حـــــأل قاضي التحقيق تأديبيــــــــسا يُ ـــــــو إنمّ 
.4سن سير العدالةعن قاضي التحقيق من شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حُ صادر 

:أخطاء تأديبية جسيمة على نحو التالي11-04العضوي قانون المن 62فت المادة حيث صنّ 
.عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار-
.التصريح الكاذب بالممتلكات-
د أطرافها ـنة مع أحات بيّ ــــبربط علاقه القضية ــــظ من طرف قاضي المعروضة عليــرق واجب التحفُ ــــــــــــــخ-

.ي لانحيازهة يظُهر منهـــــــا افتراض قوّ بكيفي
ص الإداري المنصوص عليه ـــــــــرخيــــــللتعة الات الخاضّ ـــارج حــــــــربحة خة مُ ـة عمومية أو خاصـــممارسة وظيف-
.ونــقان
.المشاركة في الإضراب أو التحريض عليه أو عرقلة سير المصلحة-
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.ر المداولاتإفشاء سّ -
.إنكار العدالة-
.الامتناع العمدي عن التنحي في الحالات المنصوص عليها في القانون-

اختصاصات قاضي التحقيق: المطلب الثالث
ع لقاضي التحقيق ليباشر فيها ولاية التحقيق في الدعوى المعروضة عليه نها المشرّ ه الحدود التي بيّ ــــيقصد ب
:من خلال المعايير الثلاثةقاضي التحقيق اختصاصد و يتحدّ 

اص ــــوصف بالاختصي و يُ ــوصف بالاختصاص الشخصو يُ ) المكاني( الإقليمياص ــــوصف بالاختصـــــــفيُ 
.1النوعي

الإقليميالاختصاص : الفرع الأول
،إجراءاتهاذــباتخه ـــــــــباشر فيه قاضي التحقيق عملاني الذي يُ ــــــــــــــقصد بالاختصاص الإقليمــــــــــيُ 

ا ــــفقد يكون اختصاص،ةـه القانون من دوائر اختصاص مكانيقررّ المكاني بحسب ما يُ ال ـــــــــــهعيتسّ و 
.2و قد يكون وطنيا يشمل كل تراب الجمهورية،محليا يمكن تمديده لدوائر اختصاص أخرى

الاختصاص المحلي:أولا
ي ـــــــــالمحلالاختصاصذا النص أنّ ـــــــــمن هو يتبينّ جمن ق إ ج40ــــــد حدد قواعـــــــده المشرعّ بالمـــــادة و ق
لقي فيه قيم فيه المتهم أو المكان الذي أُ يتحدد بمكان إرتكاب الجريمة أو مكان الذي يُ التحقيقي اضـــــــــــلق

.3القبض عليه و لو حصل هذا القبض لسبب أخر
اضي التحقيق في ــــــح قـــــــأصب،23-06انون العقوبات المعدلة بالقانون ــــر من قمكرّ 375و بموجب المادة 

ة المستفيد من الشيك و مكان ـــــد اختصاصه أيضا بمكان إقاميتحدّ دـــــــدار الشيك بدون رصيــــــــإصنحةجُ 
.الوفاء به

.89سابق، ص ، المرجع المذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،1
.322، المرجع السابق،ص التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،2
.89، المرجع السابق، ص مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،3
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الإقليميالاختصاص : الفرع الأول
،إجراءاتهاذــباتخه ـــــــــباشر فيه قاضي التحقيق عملاني الذي يُ ــــــــــــــقصد بالاختصاص الإقليمــــــــــيُ 

ا ــــفقد يكون اختصاص،ةـه القانون من دوائر اختصاص مكانيقررّ المكاني بحسب ما يُ ال ـــــــــــهعيتسّ و 
.2و قد يكون وطنيا يشمل كل تراب الجمهورية،محليا يمكن تمديده لدوائر اختصاص أخرى

الاختصاص المحلي:أولا
ي ـــــــــالمحلالاختصاصذا النص أنّ ـــــــــمن هو يتبينّ جمن ق إ ج40ــــــد حدد قواعـــــــده المشرعّ بالمـــــادة و ق
لقي فيه قيم فيه المتهم أو المكان الذي أُ يتحدد بمكان إرتكاب الجريمة أو مكان الذي يُ التحقيقي اضـــــــــــلق

.3القبض عليه و لو حصل هذا القبض لسبب أخر
اضي التحقيق في ــــــح قـــــــأصب،23-06انون العقوبات المعدلة بالقانون ــــر من قمكرّ 375و بموجب المادة 

ة المستفيد من الشيك و مكان ـــــد اختصاصه أيضا بمكان إقاميتحدّ دـــــــدار الشيك بدون رصيــــــــإصنحةجُ 
.الوفاء به

.89سابق، ص ، المرجع المذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،1
.322، المرجع السابق،ص التحري و التحقيق،شرح قانون إجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،2
.89، المرجع السابق، ص مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،3
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تمديد الاختصاص المحلي: ثانيا
قاضي التحقيق إلى دائرة ــــــلي لـــــــالمحالاختصاصد ــــــتمديوزـــــــيججمن ق إ ج02فقرة 40طبقــــــــا للمادة 

م المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ـــفي جرائ،عن طريق التنظيم،اكم أخرىـــــمحاصـــــــــــاختص
للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة الآليةة المعالجة ــــة بأنظمــــــو بالجرائم الماس
.1بالصرفبالتشريع خاص

اص ـــــــد الاختصـــــــــالمتضمن تمدي348- 06تنفيذي صدر مرسوم ،ل تفعيل النص المذكور أعلاهـــو من أج
حيث نص صراحة على الجرائم ذات الطبيعة ،عض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيقــــــــالمحلي لب
.2الخاصة

الاختصاص الوطني: ثالثا
47استثنـائي، فطبقا لنـــــص المــــادة و هو اختصاص ،ةــــامل تراب الجمهوريــــني يشمل كــــــالاختصاص الوط

:عندما يتعلق الأمر بالجرائم ذات الطبيعة الخاصة و المتمثلة فيجمن ق إ ج03فقرة 
.جرائم المتاجرة المخدرات-
.عبر الحدود الوطنيةجريمة المنظمة -
.ة الآلية للمعطياتجرائم الماسة بأنظم-
.جرائم تبييض الأموال و الإرهاب-
.جرائم متعلقة بالتشريع الخاص بالصرف-
ــــفإنّ 

.3التراب الوطني
10-95عمليــــــة التفتيش في ظـّــــل الأمـــــر امي بإجراء اضي التحقيق الرّ ــــان الاختصاص الوطني لقــكحيث  

.4يقتصر على الجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية فقط

.المتضمن تعديل ق إ ج ج14-04:المضافة بالقانون رقم1
:  المتضمن تمديد اختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق،المؤرخ في348- 06:من م ت رقم01م 2
.63، ج ر، العدد 2006أكتوبر 05
.المتضمن تعديل ق إ ج ج22-06:المضافة بالقانون رقم3
.11عدد ، ج ر، ال1995فبراير 25: يعدل و يتمم ق إ ج ج، المؤرخ في10-95:من الأمر رقم07م 4
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تمديد الاختصاص المحلي: ثانيا
قاضي التحقيق إلى دائرة ــــــلي لـــــــالمحالاختصاصد ــــــتمديوزـــــــيججمن ق إ ج02فقرة 40طبقــــــــا للمادة 

م المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ـــفي جرائ،عن طريق التنظيم،اكم أخرىـــــمحاصـــــــــــاختص
للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة الآليةة المعالجة ــــة بأنظمــــــو بالجرائم الماس
.1بالصرفبالتشريع خاص

اص ـــــــد الاختصـــــــــالمتضمن تمدي348- 06تنفيذي صدر مرسوم ،ل تفعيل النص المذكور أعلاهـــو من أج
حيث نص صراحة على الجرائم ذات الطبيعة ،عض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيقــــــــالمحلي لب
.2الخاصة

الاختصاص الوطني: ثالثا
47استثنـائي، فطبقا لنـــــص المــــادة و هو اختصاص ،ةــــامل تراب الجمهوريــــني يشمل كــــــالاختصاص الوط

:عندما يتعلق الأمر بالجرائم ذات الطبيعة الخاصة و المتمثلة فيجمن ق إ ج03فقرة 
.جرائم المتاجرة المخدرات-
.عبر الحدود الوطنيةجريمة المنظمة -
.ة الآلية للمعطياتجرائم الماسة بأنظم-
.جرائم تبييض الأموال و الإرهاب-
.جرائم متعلقة بالتشريع الخاص بالصرف-
ــــفإنّ 

.3التراب الوطني
10-95عمليــــــة التفتيش في ظـّــــل الأمـــــر امي بإجراء اضي التحقيق الرّ ــــان الاختصاص الوطني لقــكحيث  

.4يقتصر على الجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية فقط

.المتضمن تعديل ق إ ج ج14-04:المضافة بالقانون رقم1
:  المتضمن تمديد اختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق،المؤرخ في348- 06:من م ت رقم01م 2
.63، ج ر، العدد 2006أكتوبر 05
.المتضمن تعديل ق إ ج ج22-06:المضافة بالقانون رقم3
.11عدد ، ج ر، ال1995فبراير 25: يعدل و يتمم ق إ ج ج، المؤرخ في10-95:من الأمر رقم07م 4
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تمديد الاختصاص المحلي: ثانيا
قاضي التحقيق إلى دائرة ــــــلي لـــــــالمحالاختصاصد ــــــتمديوزـــــــيججمن ق إ ج02فقرة 40طبقــــــــا للمادة 

م المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية ـــفي جرائ،عن طريق التنظيم،اكم أخرىـــــمحاصـــــــــــاختص
للمعطيات و جرائم تبييض الأموال و الإرهاب و الجرائم المتعلقة الآليةة المعالجة ــــة بأنظمــــــو بالجرائم الماس
.1بالصرفبالتشريع خاص

اص ـــــــد الاختصـــــــــالمتضمن تمدي348- 06تنفيذي صدر مرسوم ،ل تفعيل النص المذكور أعلاهـــو من أج
حيث نص صراحة على الجرائم ذات الطبيعة ،عض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيقــــــــالمحلي لب
.2الخاصة

الاختصاص الوطني: ثالثا
47استثنـائي، فطبقا لنـــــص المــــادة و هو اختصاص ،ةــــامل تراب الجمهوريــــني يشمل كــــــالاختصاص الوط

:عندما يتعلق الأمر بالجرائم ذات الطبيعة الخاصة و المتمثلة فيجمن ق إ ج03فقرة 
.جرائم المتاجرة المخدرات-
.عبر الحدود الوطنيةجريمة المنظمة -
.ة الآلية للمعطياتجرائم الماسة بأنظم-
.جرائم تبييض الأموال و الإرهاب-
.جرائم متعلقة بالتشريع الخاص بالصرف-
ــــفإنّ 

.3التراب الوطني
10-95عمليــــــة التفتيش في ظـّــــل الأمـــــر امي بإجراء اضي التحقيق الرّ ــــان الاختصاص الوطني لقــكحيث  

.4يقتصر على الجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية فقط

.المتضمن تعديل ق إ ج ج14-04:المضافة بالقانون رقم1
:  المتضمن تمديد اختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق،المؤرخ في348- 06:من م ت رقم01م 2
.63، ج ر، العدد 2006أكتوبر 05
.المتضمن تعديل ق إ ج ج22-06:المضافة بالقانون رقم3
.11عدد ، ج ر، ال1995فبراير 25: يعدل و يتمم ق إ ج ج، المؤرخ في10-95:من الأمر رقم07م 4
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الاختصاص النوعي: الفرع الثاني
حيث يقوم بإجراءات ،الجنح و الجنايات بمختلف أشكالهاص قاضي التحقيق بالبحث و التحري في ـــــيخت

و ـــاضي التحقيق هـــــفق،ة أو التفتيشــــل المعاينـــــال من أجـــــــــكالانتقــــــة أو خارجهــــــــــــا  التحقيق داخل المحكم
نازعه ه قد يُ أنّ إلاّ ،ل في الجنح و الجنايات و يحقق فيها بكل الطرق القانونيةــــاص الشامـــــصاحب الاختص

اكم ــفي المحاة التحقيقــــداث و قضـــالأحاة التحقيقـــــــضكقُ ،خرىات قضائية أُ ــــــــالات جهـــــــــعض الحـــــــبفي 
.1العسكرية أو قضاة التحقيق لمحاكم خاصة

جرائم الأحداث: أولا
يقوم وكيل الجمهورية بفصل ،بالغونركاء ــن أصليون أو شُ اعلوُ ــــــــف)الحدث(الطفله إذا كان مع ــــــحيث أنّ 

ائق ـة تبادل وثـــــنحة مع إمكانيال ارتكاب جُ ـــــــداث في حــــــي الأحـــــــل إلى قاضـــــالطفف ـــــــــفين و رفع ملالملّ 
ال ـــــاث في حف بالأحدداث و إلى قاضي التحقيق المكلّ ــــــــي الأحــــــــي التحقيق و قاضـــــــــالتحقيق بين قاض

.2ارتكاب جناية
ق هو اختصاص مانع لا يجوز التطرُ ،الأحداثالتحقيق في الجنح و الجنايات التي يرتكبهاإنّ ـــالي فــــــو بالت

. حيث يكون قاضي التحقيق الأحداث هو المختص نوعيا،إليه من طرف قاضي التحقيق
جرائم العسكرية: ثانيا
رتكبت ة المرتكبة في الخدمة أو اُ ــــة الجرائم العاديـــــــام العسكري أو من طبيعــــــتتعلق بالنظانت الجريمةـــــــــإذا ك

.3فإن قاضي التحقيق العسكري يكون وحده المختص نوعيا بالتحقيق فيها،داخل المؤسسة العسكرية
انع لا يجوز التطرق إليه من ـصاص مري هو اختــي التحقيق العسكـــــي لقاضــــــالاختصاص النوعث أنّ ــــــحي

.طرف قاضي التحقيق في قانون العام
)ذات طبيعة خاصة(جرائم الخطيرة : ثالثا

ادة ـــــــذالك المــــــو كج،من ق إ ج02فقرة 40الجرائم المذكورة في المـــــــادة دـإذا كانت الجريمة من نوع أح
اص ـــــد الاختصـــــــــالمتضمن تمدي،2006وبر ـــــــأكت05:المؤرخ في348-06مـــــــن المرســــــوم التنفيذي ولىالأُ 

.29معراج جديدي، وجيز في الإجراءات الجزائية مع تعديلات الجديدة ،المرجع السابق، ص 1
.المتعلق بحماية الطفل12-15:من قانون رقم02ف 62م 2
.92من قانون القضاء العسكري، نقلا عن محمد حزيط، المرجع السابق، ص 25م 3

 

55

الاختصاص النوعي: الفرع الثاني
حيث يقوم بإجراءات ،الجنح و الجنايات بمختلف أشكالهاص قاضي التحقيق بالبحث و التحري في ـــــيخت

و ـــاضي التحقيق هـــــفق،ة أو التفتيشــــل المعاينـــــال من أجـــــــــكالانتقــــــة أو خارجهــــــــــــا  التحقيق داخل المحكم
نازعه ه قد يُ أنّ إلاّ ،ل في الجنح و الجنايات و يحقق فيها بكل الطرق القانونيةــــاص الشامـــــصاحب الاختص

اكم ــفي المحاة التحقيقــــداث و قضـــالأحاة التحقيقـــــــضكقُ ،خرىات قضائية أُ ــــــــالات جهـــــــــعض الحـــــــبفي 
.1العسكرية أو قضاة التحقيق لمحاكم خاصة

جرائم الأحداث: أولا
يقوم وكيل الجمهورية بفصل ،بالغونركاء ــن أصليون أو شُ اعلوُ ــــــــف)الحدث(الطفله إذا كان مع ــــــحيث أنّ 

ائق ـة تبادل وثـــــنحة مع إمكانيال ارتكاب جُ ـــــــداث في حــــــي الأحـــــــل إلى قاضـــــالطفف ـــــــــفين و رفع ملالملّ 
ال ـــــاث في حف بالأحدداث و إلى قاضي التحقيق المكلّ ــــــــي الأحــــــــي التحقيق و قاضـــــــــالتحقيق بين قاض

.2ارتكاب جناية
ق هو اختصاص مانع لا يجوز التطرُ ،الأحداثالتحقيق في الجنح و الجنايات التي يرتكبهاإنّ ـــالي فــــــو بالت

. حيث يكون قاضي التحقيق الأحداث هو المختص نوعيا،إليه من طرف قاضي التحقيق
جرائم العسكرية: ثانيا
رتكبت ة المرتكبة في الخدمة أو اُ ــــة الجرائم العاديـــــــام العسكري أو من طبيعــــــتتعلق بالنظانت الجريمةـــــــــإذا ك

.3فإن قاضي التحقيق العسكري يكون وحده المختص نوعيا بالتحقيق فيها،داخل المؤسسة العسكرية
انع لا يجوز التطرق إليه من ـصاص مري هو اختــي التحقيق العسكـــــي لقاضــــــالاختصاص النوعث أنّ ــــــحي

.طرف قاضي التحقيق في قانون العام
)ذات طبيعة خاصة(جرائم الخطيرة : ثالثا

ادة ـــــــذالك المــــــو كج،من ق إ ج02فقرة 40الجرائم المذكورة في المـــــــادة دـإذا كانت الجريمة من نوع أح
اص ـــــد الاختصـــــــــالمتضمن تمدي،2006وبر ـــــــأكت05:المؤرخ في348-06مـــــــن المرســــــوم التنفيذي ولىالأُ 

.29معراج جديدي، وجيز في الإجراءات الجزائية مع تعديلات الجديدة ،المرجع السابق، ص 1
.المتعلق بحماية الطفل12-15:من قانون رقم02ف 62م 2
.92من قانون القضاء العسكري، نقلا عن محمد حزيط، المرجع السابق، ص 25م 3
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ول إلى قضاة التحقيق الاختصاص يؤُ فإنّ ،ة و قضاة التحقيقـــلاء الجمهوريـــــاكم و وكـــــــعض المحــــــلبليـــــالمح
.من نفس المرسوم التنفيذي05المادةإلى02المادةمناكم المتخصصة المذكورين ـــــــبالمح

ام ـــهو من النظ) الأقطاب الجزائية ( اكم المتخصصة ــــــاة التحقيق المحــــــاص النوعي لقضــــــالاختصحيث أنّ 
.الابتدائيةق إليه من طرف قاضي التحقيق لدى المحاكم أو التطرُ ،العام لا يجوز مخالفته

الاختصاص الشخصي: الفرع الثالث
ايات و جنح ـــــــــجن،مــقاضي التحقيق يحقق مع جميع الأشخاص المتهمين بأي جريمة من جرائل أنّ ـــــالأص

67ـادة ــــا للمـــــــفي تلك الطلبــــات طبقم ـــــالذين وردت أسماؤه،وو مخالفات التي تُ 

ع ائــــم بالوقــــــــــــيرى قاص الذيـــــــــــــــــــذالك الأشخو كج،من ق إ ج01فقرة 
ة لأنّ ـطلقاعدة ليست مُ ــــــــــــأن هذه القإلاّ ج،من ق إ ج03فقرة 67ا للمادة ـــــــه طبقــــــــــة عليــــــــــــالمعروض

.1د قاضي التحقيق أحيانا من حيث الأشخاص الذين يجوز التحقيق معهمقيّ ــــــــانون يُ ـــــالق
:م القانون امتياز في التقاضي و هممنحهُ حيث أن هؤلاء الأشخاص

:ضباط الشرطة القضائية-1
ــــــة ة و المتممــــــــالمعدلجمن ق إ ج15ـــــم في المادة ار إليهـــــــــائي المشــــأموري الضبط القضـــــــــــم مـــ

رسل ملف القضية ــفهذه الفئ،2جتضمن تعديل ق إ جالم02- 15بالأمر 
لا للمتابعة ناك محــــهُ إذا رأى أنّ ،ـــــام الذي يمكنه عـــــائب العـــــــإلى الن
ـــــذا الأخيـــــــوم هقُ ــــــــــذ يفحينئّ 

.3التحقيق معهابع لكي يجرىالشرطة القضائية المتُ 
:قضاة المحاكم-2

.325، المرجع السابق، ص التحري و التحقيق،الجزائية الجزائريشرح قانون إجراءات عبد االله اوهايبية،1
.مُراقبون و حُفاظ: تم إضافة رتُب جديدة في جهاز الشرطة لهم صفة الضبطية القضائية2
. 02- 15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم576م 3
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باط ل الجمهورية فإن متابعتهمــــة و وكيــــــا عدا رئيس المحكمـــــــم
اة التحقيق ـم و قضـــــاة الحكــــل قضــــــو يشمج،من ق إ ج576ـــــــــة القضائيـــــــــة طبقــــــا لنص المادة الشرط

.1و مساعدي وكيل الجمهورية
3-:

فيتقدم ،م إلى النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يقرر إن كان محلا للمتابعةــــحيث يُ 
ــــارج دائرة اختصـــــــــي التحقيق من خــــــــل للمحكمة العليا لينتدب قاضس الأوّ ــــــــبطلب إلى الرئي

.2القضائي الذي يعمل فيه قاضي المتابع
:قضاة -4

عين د قضاة المحكمة العليا يُ ـية أحدل و عن طريق تحقيق بمعّ ـــــابي من وزير العــــــتابعتهم بترخيص كتم مُ ـــــو يت
ة ـــــــالعام للمحكمة العليا و ذالك بطلب من النائبــل للمحكمرض من قبل رئيس الأوّ ــــــــذا الغـــــــــله

.3جمن ق إ ج573و هذا طبقا للمادة اــــالعلي
:لاةكومة و الوُ أعضاء الحُ -5

وم ذالك بعد أن يقُ ـــــكج،من ق إ ج573تابعتهم بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة ــــم مُ ــــــو تت
ا ـضاة المحكمة العلياضي من قُ ــــين قبطلب من رئيس المحكمة العليا بتعيّ ة العلياــــــام للمحكمـــــــــائب العــــــــــــالن

.4للتحقيق في القضية
:نواب الهيئة التشريعية-6
بعد تابعتهم عن الجنايات و الجنح إلاّ و لا تتم مُ ،ــــم نُ ــــــه

.5حيث تتم بأغلبية أعضاء مجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة،رفع الحصانة عنهم
دهم على   ـــفيجوز مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية ضّ د النواب بجناية أو جنحةـــــالة التلبس أحـــــــا في حــــــأمّ 

و يجوز لهذا المكتب أن يطلب ،الفورضو المعني على لس الذي ينتمي إليه العُ ـــــــــــأن يت
1.

.93السابق، ص ، المرجعمذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،1
.02- 15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم575م 2
.94، المرجع السابق، ص مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط،3
.94محمد حزيط،نفس المرجع، ص 4
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:لو الوزير الأوّ رئيس الجمهورية -7
ة ــــــمحكمأسيســـــــــة على تـــــــــستوري صراحل الدُ ــــــتعديتضمنالم01- 16من قـــــــــــانـون177نصت المـــــــــادة 

ر ـو الوزي،ة العظمىـــــالتي يمكن وصفها بالخيانال ــــليا للدولة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعـــــــعُ 
.،ل عن الجنايات و الجنحالأوّ 
ه بعد التعديل ــــــــحيث أنّ ،19962لسنة ا في دستور الجزائري ــــــتنصيص عليهالتي تمادة ــــــــي نفس المـــــــــو ه
. 3"ل وزير الأوّ " بعبارة " رئيس الحكومة " ستوري تم استبدال عبارة الدُ 
:وظفو السفارات الأجنبيةمُ -8

أثناء تأدية فراء و الموظفين الدبلوماسيين تابعة السُ وز مُ ـــلا يج
م تتم ببلدهم وفقا ــتابعتهمُ و إنّ ،امـــــانون الدولي العـــــة طبقا للقــــــة الدبلوماسيـــــــم لتمتعهم بالحصانـــــــمهامه
اـــــــة أثنــــؤساء الدول الأجنبيذالك الأمر بالنسبة لرُ ـــع بلدهم و كـــــــلتشري
.4وبي هيئة الأمم المتحدةوبي الهيئات الدولية الدائمة كمندُ و مندُ 
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علاقة النيابة العامة بقاضي التحقيق: المبحث الثالث
و توجيه النيابة العامة هو جهاز منوط به تحريك الدعوى العموميةأنّ ،ول الإجراءات الجزائيةـــــــصمن أُ إنّ 
ق نسّ حيث هذا الأخير يُ ،ر العدل حافظ الأختامـا الإداري الأعلى وزيــــــــو ممثلة في رئيسه،امـــــــــأُ 

.1نشطهاالدعوى العمومية و يُ 
و فحص الأدلة ،2و القيام بإجراءات التحقيقاء التحقيق فهو جهاز يختص بالبحث و التحري ـــــا قضـــــأمّ 

.يصهاالمقدمة إليه و التأكد منها و تمحّ 
وجد تداخل بين هل يُ ىخر أُ ةــــبصيغأي ،ام و التحقيقـــــــــــــل تُ ـــــهؤال المطـــــــروحو السُ 

جهاز النيابة العامة و قضاء التحقيق؟ 
ال: ق إلى ثلاث نقاط أساسية و هيطرّ ــــؤال يجب التـــــعلى هذا السةــــــــللإجاب

ة و في الأخير العلاقة الإدارية بين النيابة العام،ة و قاضي التحقيقـــــــة العامـــــــة بين النيابـــة القضائيــو العلاق
.و قاضي التحقيق

العلاقة بين الاتهام و التحقيق: المطلب الأول
ة تفصل بين ــــات الجنائيـــــأغلب التشريعإنّ 

.و بعض التشريعات الأُ نصف،و مُ 

مبدأ الفصل بين الاتهام و التحقيق: الفرع الأول
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،و التشريع الألماني،ع الإيطاليــو التشري،ع الفرنسيـــــــــل هذا التوجه مجموعة من المتمسكين به كالتشريــــيمث
.1و التشريع السوري،و التونسي

مضمونه: أولا
يصها ا جمع الأدلة و تمحّ أمّ ــــات النيابة العامة،ـك الدعوى العموميــــهو تحري
و لا يجوز له،ال قاضي التحقيق و اختصاصاته و صلاحياتهـــا للمتهم من قبيل أعمـــــد من نسبتهو التأكُ 

.2ال إليه الدعوى بواسطة النيابة العامةبل أن تحُ ،ر نفسه بنفسهــــــطأن يخُ 
ممبرراته: ثانيا

.الجمع بين الوظيفتين في يد واحدة يجعل المتهم أمام خصم واحد و محقق واحدإنّ -
.قوقهإهدار حُ ن و د المتهم و الإساءة بالظّ يد ضّ الجمع بين الهيئتين يميل إلى التشدّ -
،د المتهمـــــــا تكون ضّ ــــة و دائمـامة الدعوى العموميـــة تختص بإقــــــة العامـــالنياب-

.3قق العدالة و الإنصافو بالتالي مبدأ الفصل أو التفريق يحُ 

بين الاتهام و التحقيقالجمعمبدأ : الثانيالفرع 
و القانون ،و القانون الياباني،ة من القوانين و على الخصوص القانون السوفياتيـــــــالرأي مجموعل هذا ـــــــــيمث

.4و القانون المصري،البلجيكي
مضمونه: أولا

قاضي التحقيق اختصاصاتل بين ـــو التداخــــــه
.لطة التحقيقأي يكون لجهاز النيابة العامة سُ التحقيق،المتمثلة في البحث و التحري و القيام بإجراءات 

مبرراته:ثانيا
.ة سواء بالإدانة أو البراءةـــر العدالـــــأخير سيـــــــام و التحقيق يترتب عليه تـــــــــــــالفصأنّ -
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،و التشريع الألماني،ع الإيطاليــو التشري،ع الفرنسيـــــــــل هذا التوجه مجموعة من المتمسكين به كالتشريــــيمث
.1و التشريع السوري،و التونسي

مضمونه: أولا
يصها ا جمع الأدلة و تمحّ أمّ ــــات النيابة العامة،ـك الدعوى العموميــــهو تحري
و لا يجوز له،ال قاضي التحقيق و اختصاصاته و صلاحياتهـــا للمتهم من قبيل أعمـــــد من نسبتهو التأكُ 

.2ال إليه الدعوى بواسطة النيابة العامةبل أن تحُ ،ر نفسه بنفسهــــــطأن يخُ 
ممبرراته: ثانيا

.الجمع بين الوظيفتين في يد واحدة يجعل المتهم أمام خصم واحد و محقق واحدإنّ -
.قوقهإهدار حُ ن و د المتهم و الإساءة بالظّ يد ضّ الجمع بين الهيئتين يميل إلى التشدّ -
،د المتهمـــــــا تكون ضّ ــــة و دائمـامة الدعوى العموميـــة تختص بإقــــــة العامـــالنياب-

.3قق العدالة و الإنصافو بالتالي مبدأ الفصل أو التفريق يحُ 

بين الاتهام و التحقيقالجمعمبدأ : الثانيالفرع 
و القانون ،و القانون الياباني،ة من القوانين و على الخصوص القانون السوفياتيـــــــالرأي مجموعل هذا ـــــــــيمث
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يتها و يخلق ؤدي إلى تفتيت الحقيقة و تشتّ ا الأدلة قد تُ ـــــــدة هيئات تختص و تعرض عليهـــــــــــجود عوُ إنّ -
.ودثغرات في التحقيق المنشُ 

.عادلم ـم فهي خصــــة خصــــــــانت النيابــــــــــــلي بين سلطتين حتى و إن كــــــــانب العمــــــــــاد في الجــــــــالاعتم-
ل للنيابة العامة صلاحية خوّ , انون الجزائر العربي الاسترشادي للإجراءات الجزائيةـــقارة أنّ ـــــــدر الإشــــــــــو تج

ة العامة القيام ــضو النيابل لعُ ذالك خوّ ــــو كج ذالك،ا ـــــات و في بعض الجنح التي تحتــــــــــق في الجنايــــــالتحقي
.1حقيقبإجراءات الت

ع الجزائريموقف المشرّ : الفرع الثالث
حيثام بمـــل عـع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية كأصذ المشرّ ـــأخ
د ذالك حدّ ـــــــــو كج،من ق إ ج36و 29د صلاحيات النيابة العامة حدّ 

من 68و 67و 66ت التحقيق في المواد إجراءاـــلف بــي المكـــاضي التحقيق بوصفه قاضــــــات قـــــــصلاحي
دة العامة و أخذ بمبدأـرج عن القاعـــــخالمشرع الجزائري أنّ إلاّ ،نفس القانون

.2ة بوصفها سلطة التحقيقو الذي بموجبه تم منح للنيابة العامة اختصاصات استثنائي
ــــأّ إلاّ ـــــات قاضي التحقيق،عد من أعمال و صلاحيــــــــــال تُ ــــــــو كثير من الأعم

م إدخال مبدأ استقلالية القضاء في مجال حقوق ــــد رغون احترام أو تقيُّ ائف دُ ــــــل بين الوظــــــــــر تداخــــــــيظه
.3الإنسان

العلاقة القضائية بين النيابة العامة و قاضي التحقيق: المطلب الثاني
تكمُــــــن العلاقــــة القضائية بين النيابة العامة و قاضي التحقيق في مجموعة الإجراءات المتخذة سوا ء كانت 

.بعدهاقبل تحريك الدعوى أو أثناءها أو

قبل تحريك الدعوى العمومية: الفرع الأول

.من قانون الجزائر العربي الاسترشادي للإجراءات الجزائية59و 58أنظر المواد 1
).إدارة التحقيق(العلاقة الإدارية بين النيابة العامة و قاضي التحقيق : سوف نتطرق إليه بالتفصيل في المطلب الثالث تحت عنوان2
.161الفقيه مونتسكيوا نقلا عن فضيل العيش،شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي، المرجع السابق، ص3
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ل تحريك ـالجريمة و قبارتكابة و قاضي التحقيق، بعد ــة العامـــة بين النيابـــــة تظهر العلاقــــــذه المرحلــــــفي ه
ام قاضي التحقيق،  ــــــــرف المدعى المدني بتقديم شكوى أمــــــلال التدخُل من طــة، من خـــــــوى العموميــــــالدع

.إجراء التحقيقبطلب عدمل النيابة العامة ـا تتدخـــــة ، حينمــــتظهر العلاقكذالك
الإدعاء المدني: أولا

أ عن ذالك حق ـــا، فينشــــاديا أو معنويــاص، قد يُصيب أحد الأفراد مـــــر خرّ ـــــة ضـــــــن الجريمـــــــعد يترتب ــــــــق
ة بالإدعاء المدني أمام قاضي ـوبوى مصحُ ــــة و ذالك بتقديم شكـــــــوى العموميــــــك الدعــــــــرّر في تحريـــــــللمُتض

.1التحقيق المختص
ر أمُ ــــــــوى، حيث يـــشكيغ البتبلّ اء المدنيــــــــفي الإدعاضي التحقيقـــة العامة بقـالي تتجلّى علاقة النيابـــــو بالت

ـــا فيههـــــلإستطلاع رأيـــأيام) 05(ة في ظرف خمسة ــــــقاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهوري
.2أيام من تاريخ التبليغ) 05(في أجل خمسة و تقديم طلباته

، و هذا طبقـا )شخص مجهول(أن توُجه طلبات النيابة العامة ضّد شخص مُسمى أو غير مُسمى و يجوز
.من ق إ ج ج02فقرة 73لنص المادة 

وعليه فإنّ الإدعــاء المدني لا ينُتج أثــاره إلاّ إذا تم عرض الشكوى على وكيل الجمهوريـة الذي يقُدم طلباتـه
من ق إ ج ج، و الذي يعُبرّ من خلالها عن إرادة النيابـة العامــة في مباشرة الدعوى73عملا بنص المادة 

،كمـــا هو عليه ة تقدير الملائمةـــــة لا يتمتع بسلطــــــة في هذه الحالــــة، بالرغم من أنّ وكيل الجمهوريــــالعمومي
.3مة تحريك الدعوى بنفسهاالحال بالنسبة للقضايا الأُخرى التي تتولى فيها النيابة العا

ه يتعين على قاضي التحقيق بعد تسجيل عريضة الإدعاء المدني، تحديد مبلغ الكفالة رّر قانونا أنّ ـــو من مُق
ا ـليسمح للمُدعى المدني بتسديدها، ثم تعُرض الشكوى على وكيل الجمهورية لإبداء الرأي في الدعوى، إمّ 

.4ض إجراء التحقيق و إما بإجراء تحقيقبعدم قبول الإدعاء المدني و إما برف

.22-06: عدل و المتمم بالقانون رقممن ق إ ج ج الم72أنظر م 1
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بمحكمة 16/02/2009:،محاضرة،إدعاء المدني أمام قاضي التحقيق،ألُقيت بتاريخ)عميد قضاة التحقيق(دهيمي شفيق3

.، منشورة08قسنطينة صقسنطينة،مجلس قضاء
، نقلا عن مجلة المحامي، الصادرة عن منظمة المحامين 17/03/2011:، قرار بتاريخ628008:الإجتهاد القضائي، ملف رقم4
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هــــــل يقُـــــــــوم وكيـــل الجمهورية بتحرير طلب إفتتــــاحي لإجراء تحقيق في حالــــة تبلّيغــه : و السُــــــــؤال المطـــــروح
بالشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني من طرف قاضي التحقيق؟

ه على وكيل الجمهورية تحرير طلب إفتتــــاحي لإجـــــراء تحقيق يرى أنّ حسب رأي الأستاذ الجيلالي بغدادي، 
أيـــــــــام من تاريــــــخ تبلّيغ الشكــــــــوى مصحوبــــــة بالإدعـــاء المدني من طرف قاضي ) 05(في ظــــــــرف خمســـــــة 
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ة نفسها غير جائز قانونا مُتابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى ـاب تمس الدعوى العموميـــــلأسب
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ون ـــراء تحقيق و تكــــة طلب رفض إجــم المخالفة أنه يجوز للنيابة العاما للمادة المذكورة أعلاه، و بمفهو ــــطبق
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.من ق إ ج ج06ون مُتعلقة بأسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة ـا أن تكـــــإمّ -
.3ريمة الزنا و ترك الأسرةا أن تكون متعلقة بضرورة تقديم شكوى مُسبقة كما في حالة جـــــو إمّ -
ا إذا كان ــــة مـــــــا في حالـــــة المختصة كمــــــــق من السلطــضرورة تقديم إذن مُسببن متعلقة ــــــا أن تكــــــو و إمّ -

.المشتكى منه نائبا بالبرلمان

.13،محاضرة،إدعاء المدني أمام قاضي التحقيق،المرجع السابق، ص)عميد قضاة التحقيق(دهيمي شفيق1
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 

63

هــــــل يقُـــــــــوم وكيـــل الجمهورية بتحرير طلب إفتتــــاحي لإجراء تحقيق في حالــــة تبلّيغــه : و السُــــــــؤال المطـــــروح
بالشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني من طرف قاضي التحقيق؟

ه على وكيل الجمهورية تحرير طلب إفتتــــاحي لإجـــــراء تحقيق يرى أنّ حسب رأي الأستاذ الجيلالي بغدادي، 
أيـــــــــام من تاريــــــخ تبلّيغ الشكــــــــوى مصحوبــــــة بالإدعـــاء المدني من طرف قاضي ) 05(في ظــــــــرف خمســـــــة 

.1إ ج جمن ق73و 67التحقيق، إلاّ أنّ ذالك يحُدث تداخلا بين المادتين 
ة يتلقى أمين الضبط عريضة الإدعاء المدني من عميد قُضاة التحقيق،إذ يوجد على ـــــة العمليــــــو من الناحي

وم أمين ضبط الغرفة المحال إليها عريضة الإدعاء المدني رف للتحقيق، فيقُ ــــــة غُ ــــــمستوى محكمة سعيدة ثلاث
:يتضمن البيانات التاليةها في سجل خاص لهذا الغرض الذي قيدّ ب

المدعى رقم التسلسلي
المدني

طبيعة المشتكى منه
الجريمة

تاريخ 
عريضة

الإدعاء 
المدني

مبلغ 
الكفالة

طلبات 
النيابة

الإجراءات رقم الملف
المتخذة التحقيقالنيابة

طلب عدم إجراء التحقيق: ثانيا
ع ــا لم تكن الوقائــي التحقيق بطلب عدم إجراء التحقيق، مــــدم إلى قاضـة أن يتقـــــل الجمهوريـــــلا يجوز لوكي

ة نفسها غير جائز قانونا مُتابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى ـاب تمس الدعوى العموميـــــلأسب
2.

ون ـــراء تحقيق و تكــــة طلب رفض إجــم المخالفة أنه يجوز للنيابة العاما للمادة المذكورة أعلاه، و بمفهو ــــطبق
:في الحالات التالية

.من ق إ ج ج06ون مُتعلقة بأسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة ـا أن تكـــــإمّ -
.3ريمة الزنا و ترك الأسرةا أن تكون متعلقة بضرورة تقديم شكوى مُسبقة كما في حالة جـــــو إمّ -
ا إذا كان ــــة مـــــــا في حالـــــة المختصة كمــــــــق من السلطــضرورة تقديم إذن مُسببن متعلقة ــــــا أن تكــــــو و إمّ -

.المشتكى منه نائبا بالبرلمان

.13،محاضرة،إدعاء المدني أمام قاضي التحقيق،المرجع السابق، ص)عميد قضاة التحقيق(دهيمي شفيق1
.03-82: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالقانون رقم03ف 73أنظر م2
.86محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق،ص3

 

63

هــــــل يقُـــــــــوم وكيـــل الجمهورية بتحرير طلب إفتتــــاحي لإجراء تحقيق في حالــــة تبلّيغــه : و السُــــــــؤال المطـــــروح
بالشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني من طرف قاضي التحقيق؟

ه على وكيل الجمهورية تحرير طلب إفتتــــاحي لإجـــــراء تحقيق يرى أنّ حسب رأي الأستاذ الجيلالي بغدادي، 
أيـــــــــام من تاريــــــخ تبلّيغ الشكــــــــوى مصحوبــــــة بالإدعـــاء المدني من طرف قاضي ) 05(في ظــــــــرف خمســـــــة 

.1إ ج جمن ق73و 67التحقيق، إلاّ أنّ ذالك يحُدث تداخلا بين المادتين 
ة يتلقى أمين الضبط عريضة الإدعاء المدني من عميد قُضاة التحقيق،إذ يوجد على ـــــة العمليــــــو من الناحي

وم أمين ضبط الغرفة المحال إليها عريضة الإدعاء المدني رف للتحقيق، فيقُ ــــــة غُ ــــــمستوى محكمة سعيدة ثلاث
:يتضمن البيانات التاليةها في سجل خاص لهذا الغرض الذي قيدّ ب

المدعى رقم التسلسلي
المدني

طبيعة المشتكى منه
الجريمة

تاريخ 
عريضة

الإدعاء 
المدني

مبلغ 
الكفالة

طلبات 
النيابة

الإجراءات رقم الملف
المتخذة التحقيقالنيابة

طلب عدم إجراء التحقيق: ثانيا
ع ــا لم تكن الوقائــي التحقيق بطلب عدم إجراء التحقيق، مــــدم إلى قاضـة أن يتقـــــل الجمهوريـــــلا يجوز لوكي

ة نفسها غير جائز قانونا مُتابعة التحقيق من أجلها أو كانت الوقائع حتى ـاب تمس الدعوى العموميـــــلأسب
2.

ون ـــراء تحقيق و تكــــة طلب رفض إجــم المخالفة أنه يجوز للنيابة العاما للمادة المذكورة أعلاه، و بمفهو ــــطبق
:في الحالات التالية

.من ق إ ج ج06ون مُتعلقة بأسباب انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المادة ـا أن تكـــــإمّ -
.3ريمة الزنا و ترك الأسرةا أن تكون متعلقة بضرورة تقديم شكوى مُسبقة كما في حالة جـــــو إمّ -
ا إذا كان ــــة مـــــــا في حالـــــة المختصة كمــــــــق من السلطــضرورة تقديم إذن مُسببن متعلقة ــــــا أن تكــــــو و إمّ -

.المشتكى منه نائبا بالبرلمان

.13،محاضرة،إدعاء المدني أمام قاضي التحقيق،المرجع السابق، ص)عميد قضاة التحقيق(دهيمي شفيق1
.03-82: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالقانون رقم03ف 73أنظر م2
.86محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المرجع السابق،ص3



 

64

و أو روعهمالسرقات المرتكبة بالأصول إضرارا بفُ ا في حالة ــــكمة الجاني  ــة بصفـــــون مُتعلقـــا أن تكــــــو إمّ -
.1العكس و التي لا تخُول إلاّ الحق في التعويض المدني

ــــع نفسهــــــة الوقائـــة بطبيعــــا أن تكون مُتعلقــــو إمّ -
.الوقائع ذات وصف مدنيجزائي كأن تكُون 

ا أمام قاضي التحقيق، لا يجوز لهذا ـا مدنيـــــة رفع الشكوى مع التأسيس طرفــــــانونا في حالـــــــقرّر قــــــــمُ منو
من 73ر في المادة ــا على سبيل الحصـــــالات المنصوص عليهــــــفي الحراء التحقيق إلاّ ـــــر أن يرفض إجـــالأخي

قاضي التحقيق الذي 73يخُالف حُكم المادة ة العامة، و من ثمُ ـــــات النيابــــــاء على طلبـــــــــق إ ج ج  و بن

ع موضوع الشكوى ذات طابع مدني محض دون غير، ــالوقائا برفض إجراء التحقيق بحُجة أنّ ــــح تلقائيـــرّ ص
.2ما دامت النيابة

لال ــــة، من خـة و قاضي التحقيق قبل تحريك الدعوى العموميــــة العامــــة بين النيابــــــالعلاقالي تظهرــــــــو بالت
طبقا لنص امية إلى عدم إجراء تحقيقالرّ إلى قاضي التحقيقاساتـة طلبات أو التمـــل الجمهوريــــــوكيتقديم

ة، ـــــل الجمهوريـــــات وكيــــــق قاضي التحقيق على طلبـــالي إذا وافـــــمن ق إ ج ج،و بالت03فقرة 73ادة ــــالم
.أصدر أمر برفض فتح تحقيق

أتناء تحريك الدعوى العمومية: الفرع الثاني
ة، و ذالك ــاء تحريك الدعوى العموميـــفي هذه المرحلة تظهر العلاقة بين النيابة العامة و قاضي التحقيق أثن

التحقيق بالدعوى العمومية عن طريق طلب افتتاحي لإجراء تحقيق الصادر من وكيل ا يتصّل قاضي ــعندم
.الجمهورية، و كذالك تظهر العلاقة بينهما أثناء تحريك الدعوى في مجال تمديد الاختصاص المحلي

طلب افتتاحي لإجراء تحقيق : أولا

. 19-15: من ق ع ج المعدل و المتمم بالقانون رقم368م 1
، نقلا عن 251785:، ملف رقم03/12/2003:ؤرخ في2

.38أحسن بوسقيعة ، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، المرجع السابق، ص 
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لال ــــة، من خـة و قاضي التحقيق قبل تحريك الدعوى العموميــــة العامــــة بين النيابــــــالعلاقالي تظهرــــــــو بالت
طبقا لنص امية إلى عدم إجراء تحقيقالرّ إلى قاضي التحقيقاساتـة طلبات أو التمـــل الجمهوريــــــوكيتقديم

ة، ـــــل الجمهوريـــــات وكيــــــق قاضي التحقيق على طلبـــالي إذا وافـــــمن ق إ ج ج،و بالت03فقرة 73ادة ــــالم
.أصدر أمر برفض فتح تحقيق

أتناء تحريك الدعوى العمومية: الفرع الثاني
ة، و ذالك ــاء تحريك الدعوى العموميـــفي هذه المرحلة تظهر العلاقة بين النيابة العامة و قاضي التحقيق أثن

التحقيق بالدعوى العمومية عن طريق طلب افتتاحي لإجراء تحقيق الصادر من وكيل ا يتصّل قاضي ــعندم
.الجمهورية، و كذالك تظهر العلاقة بينهما أثناء تحريك الدعوى في مجال تمديد الاختصاص المحلي

طلب افتتاحي لإجراء تحقيق : أولا
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ا إلاّ بموجب ـــــــــالتحقيق أن يجُري تحقيقاضيـه لا يجوز لقــمن ق إ ج ج جاءت آمرة على أنّ 67ادة ــإنّ الم
ل الجمهورية، مع العلم أنّ طلب الموجه إلى قاضي التحقيق هو طلب قانوني محض ـــمن وكيافتتاحيطلب 

.1و وسيلة قانونية لإتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية و ليس تكليفا و لا أمرا
ن ــــراء التحقيق مــــــلإجاحيـــــــالافتته الطلب ـــل توجيــــا قاضي التحقيق قبـــــــــــال التي يقـــالأعمحيث أنّ 
ا ــذا طبقــــــــائي، و هــــــس تحقيق قضـــــــو ليال البحث و التحريــــة تعُد من قبيل أعمـــــل الجمهوريـــــطرف وكي

.من ق إ ج ج60لأحكام المادة 
ة و قاضي التحقيق إلى مكان الحادث في آن واحد، جاز لوكيل ــــــــــل الجمهوريـــــــــــل وكيــــــإذا وصالي ـــــــــو بالت

ة أن يطلب من قاضي التحقيق الحاضر افتتاح محضر تحقيق قانوني، و بالتالي الأعمال التي يقوم ــــــالجمهوري
.2تعُد بمثابة تحقيق قضائي

ة و قاضي التحقيق أثناء تحريك الدعوى العمومية ـة العامـــــــة بين النيابــــــــــضائية القــــالي تتجلّى العلاقــــــــو بالت
:الوصف القانوني للجريمة، حيث نمُيّز ثلاث حالاتحسب

:الحالة الأولى
م بتحرير طلب جناية، في هذه الحالة وكيل الجمهورية مُلزّ ة ذات وصف ـــــــــة المرتكبـــــــون الجريمـــــــــا تكــــــــــــعندم

.3جوبي في مواد الجناياتوُ الابتدائيالتحقيق ، لأنّ لإجراء التحقيق إلى قاضي التحقيقافتتاحي
:الحالة الثانية

في أن يحُرّر ة وكيل الجمهورية مخُيرّ ـــــــهذه الحالة،في ــــــــــة ذات وصف جنحـــــــــــة المرتكبــــــــون الجريمــــــا تكــــــــعندم
ها مباشرة إلى جهة الحكم ا أو يرفعُ ــــــي التحقيق و بين أن يحُيلهــــــــراء تحقيق إلى قاضــــــــــلإجافتتــــــاحيطلب 
.4ص خاصفي مواد الجنح اختياري، ما لم يرد في ذالك نالابتدائيالتحقيقنّ ة للفصل فيها، لأـــــــالمختص

:الحالة الثالثة
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:الحالة الثانية

في أن يحُرّر ة وكيل الجمهورية مخُيرّ ـــــــهذه الحالة،في ــــــــــة ذات وصف جنحـــــــــــة المرتكبــــــــون الجريمــــــا تكــــــــعندم
ها مباشرة إلى جهة الحكم ا أو يرفعُ ــــــي التحقيق و بين أن يحُيلهــــــــراء تحقيق إلى قاضــــــــــلإجافتتــــــاحيطلب 
.4ص خاصفي مواد الجنح اختياري، ما لم يرد في ذالك نالابتدائيالتحقيقنّ ة للفصل فيها، لأـــــــالمختص

:الحالة الثالثة

.227مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 1
.02-15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم03ف 60م 2
.02-15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم01ف 66م 3
.02-15:من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02ف 66م 4
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ة لا يحُرّر ــــــــل الجمهوريـــــــة فإنّ وكيــــــــــة، في هذه الحالــــــــــف مخالفـــــــة ذات وصــــــــة المرتكبــــــــــــا تكون الجريمـــعندم
واد ــفي مالابتدائية لأنّ التحقيق ـــــــــــاستثنائيةــــــــراء تحقيق إلى قاضي التحقيق إلاّ بصفــــــــلإجافتتاحيطلب 

.من ق إ ج ج02ف 66و ذالك عملا بنص المادة المخالفات جوازي 
مرفوقا بمحاضر الضبطية الافتتاحية يقوم أمين ضبط غرفة التحقيق بتلقي الطلب ـــــــــة العمليـــــــو من الناحي

ل قيدها في سجل خاص بقيد قضايا ــــــــــة، من أجـــــكل قضيحسب  ائق التي تختلف ــــة و بعض الوثـالقضائي
:1التحقيق الذي يتضمن المعلومات التالية
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اة،ليس طلبا ـاب الوفــــــلقاضي التحقيق للبحث في أسبهــــــة الموجـــــة العامـــــارة أنّ طلب النيابــــــشدر الإــــو تج
التحقيق بعد ، و إنمّا هو طلب استثنائي، و بالتالي لا يصدر قاضي ةـــــــلتحريك الدعوى العمومياـــــــافتتاحي

ة العامة للتصرف فيه، إمّا بحفظ ــاع الملف إلى النيابــــــــاء وجه الدعوى، بل يكتفي بإرجــــــرا بانتفــــــــالبحث أم
.2سمىسمى أو غير مُ الملف، أو بفتح تحقيق بتهمة محُددة ضد شخص مُ 
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م ــــــة الجرائــــــــريق استثنائي لمتابعـــــاة التحقيق هو طـــــة و قضــــــــي لوكلاء الجمهوريــــــالمحلاصـــــالاختصتمديد إنّ 
، لأنّ الأصل في الإختصاص المحلي لوكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق هي ما تقرّره 1ذات الطبيعة الخاصة

.من ق إ ج ج40و 37المادتين 
م الخطيرة ــــــــــة و قاضي التحقيق في الجرائــــــة العامــــــة بين النيابــــــة القضائيـــــهي العلاقاـــــم: ل المطروحاؤ و السُ 

ي ــاص المحلـــــالمتضمن تمديد الاختص348- 06وم التنفيذي ـــــــا على سبيل الحصر في المرســـــــالمنصوص عليه
لوكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق و المحاكم؟

ه يطُالب النائب العام بالإجراءات ــــــــأنّ ىمن ق إ ج ج تنص عل02مكرّر 40ادةـــــــوع إلى نص المــــجبالرُ 
ا ــع اختصاصها المحلي، و هذا طبقــة التي تم توسيــــــاص المحكمــــفورا إذا أعُتبر أنّ الجريمة تدخل ضمن اختص

.2من نفس القانون329و 40و 37للمواد 
03مكرّر 40ذالك نصت المادة ـكو  

.له الجهة القضائية المختصة، أن يطُالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى
يصدر قاضي أن الي طبقا للمادتين المذكورتين أعلاه، يترتب على مُطالبة النائب العام بالإجراءات ـــــــو بالت

ص، و ذالك بعد ــالقطب الجزائي المتخصـــــالح قاضي التحقيق بـــــــة لصــــــي عن القضيـــــــر التخلـــــــــالتحقيق أم
ام قاضي التحقيق المحلي لإصدار أمر ــة المحلي أمـــــــل الجمهوريـــا وكيــــــالتي يقُدمهالالتماســاتات أو ـــــــــالطلب
ة في مجال تمديد الاختصاص ـاء تحريك الدعوى العموميـــــة أثنـــــة القضائيــــالي تظهر العلاقـــــــبالت،و 3ليـــبالتخ

ة العامة ، بتقديم هذا الأخير طلباته أمام قاضي التحقيق المحلي الراّمية ـــي التحقيق و النيابـــــــالمحلي بين قاض
.لقضيةإلى استصدار أمر بالتخلي عن ا

بعد تحريك الدعوى العمومية: الفرع الثالث
بعد تحريك الدعوى العمومية ، حيث ة و قاضي التحقيقـة العامـــــة بين النيابـــــة تظهر العلاقــفي هذه المرحل

أوامر قاضي استئنافائي، حينما تتدخل النيابة العامة في ـاء التحقيق القضـــة أثنــــة خاصــتظهر هذه المرحل

05:  المتضمن تمديد اختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق،المؤرخ في348-06:أنظر م ت رقم1
.63لعدد ، ج ر، ا2006أكتوبر 

تنص على الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق، و المادة 40تنص على الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية، و المادة 37المادة 2
. تنص على الإختصاص المحلي للمحاكم329
، السنة 1بن عكنون،جامعة الجزائرو العلوم السياسيةلباز بومدين،مذكرة الماجستير،الأقطاب الجزائية المتخصصة، كلية الحقوق3

. 94،ص2012-2011الجامعية 
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م ــــــة الجرائــــــــريق استثنائي لمتابعـــــاة التحقيق هو طـــــة و قضــــــــي لوكلاء الجمهوريــــــالمحلاصـــــالاختصتمديد إنّ 
، لأنّ الأصل في الإختصاص المحلي لوكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق هي ما تقرّره 1ذات الطبيعة الخاصة

.من ق إ ج ج40و 37المادتين 
م الخطيرة ــــــــــة و قاضي التحقيق في الجرائــــــة العامــــــة بين النيابــــــة القضائيـــــهي العلاقاـــــم: ل المطروحاؤ و السُ 

ي ــاص المحلـــــالمتضمن تمديد الاختص348- 06وم التنفيذي ـــــــا على سبيل الحصر في المرســـــــالمنصوص عليه
لوكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق و المحاكم؟

ه يطُالب النائب العام بالإجراءات ــــــــأنّ ىمن ق إ ج ج تنص عل02مكرّر 40ادةـــــــوع إلى نص المــــجبالرُ 
ا ــع اختصاصها المحلي، و هذا طبقــة التي تم توسيــــــاص المحكمــــفورا إذا أعُتبر أنّ الجريمة تدخل ضمن اختص

.2من نفس القانون329و 40و 37للمواد 
03مكرّر 40ذالك نصت المادة ـكو  

.له الجهة القضائية المختصة، أن يطُالب بالإجراءات في جميع مراحل الدعوى
يصدر قاضي أن الي طبقا للمادتين المذكورتين أعلاه، يترتب على مُطالبة النائب العام بالإجراءات ـــــــو بالت

ص، و ذالك بعد ــالقطب الجزائي المتخصـــــالح قاضي التحقيق بـــــــة لصــــــي عن القضيـــــــر التخلـــــــــالتحقيق أم
ام قاضي التحقيق المحلي لإصدار أمر ــة المحلي أمـــــــل الجمهوريـــا وكيــــــالتي يقُدمهالالتماســاتات أو ـــــــــالطلب
ة في مجال تمديد الاختصاص ـاء تحريك الدعوى العموميـــــة أثنـــــة القضائيــــالي تظهر العلاقـــــــبالت،و 3ليـــبالتخ

ة العامة ، بتقديم هذا الأخير طلباته أمام قاضي التحقيق المحلي الراّمية ـــي التحقيق و النيابـــــــالمحلي بين قاض
.لقضيةإلى استصدار أمر بالتخلي عن ا

بعد تحريك الدعوى العمومية: الفرع الثالث
بعد تحريك الدعوى العمومية ، حيث ة و قاضي التحقيقـة العامـــــة بين النيابـــــة تظهر العلاقــفي هذه المرحل

أوامر قاضي استئنافائي، حينما تتدخل النيابة العامة في ـاء التحقيق القضـــة أثنــــة خاصــتظهر هذه المرحل

05:  المتضمن تمديد اختصاص المحلي لبعض المحاكم و وكلاء الجمهورية و قضاة التحقيق،المؤرخ في348-06:أنظر م ت رقم1
.63لعدد ، ج ر، ا2006أكتوبر 

تنص على الإختصاص المحلي لقاضي التحقيق، و المادة 40تنص على الإختصاص المحلي لوكيل الجمهورية، و المادة 37المادة 2
. تنص على الإختصاص المحلي للمحاكم329
، السنة 1بن عكنون،جامعة الجزائرو العلوم السياسيةلباز بومدين،مذكرة الماجستير،الأقطاب الجزائية المتخصصة، كلية الحقوق3
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من التحقيق، حينما يتدخل قاضي التحقيق بإصدار انتهاءة بينهما بعد ـــالتحقيق، و كذالك تظهر العلاق
.إرسال المستندات إلى النائب العامأمر 
استئناف أوامر قاضي التحقيق: أولا

قد منح و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية، نجد أنّ المشرعّ الجزائري 170من خلال قراءة المواد 
إلى أربعة أشخاص كأطراف في في أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة بالاستئنافحق الطعن 

.1وكيل الجمهورية،النائب العام،المتهم،و المدعى المدني: العامة وهمالدعوى
وكيل الجمهورية و النائب العام بحيث لكل النيابة العامة و ممُثلة فيستئنافبالتالي سوف نتطرق إلى او 

:منهم مجالا مُعين و إجراءات خاصة، يجب 
:استئناف وكيل الجمهورية-أ

الممنوحة لوكيل الجمهورية ضد أوامر قاضي التحقيق،سلطة واسعة و شاملة بالاستئنافإن سلطة الطعن 
.

بموجب تصريح لدى أمانة الضبط بالمحكمة، و يجب أن ترُفع الاستئنافلى أن يكون نص صراحة ع
.  2،تحُسبابتداءا من اليوم الموالي ليوم صُدور الأمر محل الطعن بالاستئنافأيام) 03(خلال ثلاثة 

أمام استئنافهو من مُقرّر قانونا أنهّ لا يُشترط توقيع وكيل الجمهورية شهادة الاستئناف من أجل قبُول 
3.

ذيل صحيفة من ق إ ج ج، أنّ الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق تقُيّد في169و طبقا لنص المادة 
طلبات وكيل الجمهورية، و كذالك أنّ الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق و المخالفة لطلبات وكيل 

.من ق إ ج ج04ف 168لهذا الأخير في اليوم نفسه، عملا بأحكام المادة الجمهورية،تبُلّغ
:العامالنائباستئناف- ب

.148، دار الهومة،الجزائر،ص2009سعد عبد العزيز ،أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية،ط 1
.149سعد عبد العزيز ،أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية،المرجع السابق،2
،مجلة المحكمة العليا،العدد 577430:،ملف رقم15/04/2009:صادر عن الغرفة الجنائية، بتاريخأنظر الإجتهاد القضائي، ال3
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من ق إ ج ج171إنّ من أهم ما ورد النص عليه في المادة 
الاستئناف ه يحقــــــــعلى أنّ ـأن يطعن بالاستئناف أم

يوما التالية ) 20(غ استئنافه للخُصوم خلال عشرين ـــــللنائب العام في جميع الأحوال و يجب أن يبُلّ أيضـــــا
.1ليوم صدور أمر قاضي التحقيق محل الطعن

الجوهري بين استئناف وكيل الجمهورية و استئناف النائب العام، هو أنّ استئناف وكيل و الفرق
.لا يبُلّغ للأطراف، بينما استئناف النائب العام يبُلّغ للأطرافالجمهورية 

و قاضي التحقيق في مجال استئناف أوامر قاضي النيابة العامةو بالتالي تتضّح العلاقة القضائية بين 
لى أنّ استئناف وكيل الجمهورية له أثر مُوقف أي يوُقف تنفيذ الأوامر الصادرة من قاضي عالتحقيق،

التحقيق،إلاّ في حالة صُدور أمر بألاّوجه للمتابعة، فيُخلى سبيل المتهمين المحبوسين مُؤقتا في الحال،رغم 
وجب التعديل الأخير ما لم يكونوا محبوسين لسبب أخر، و هذه الحالة تمت بمُ استئناف وكيل الجمهورية 
.2لقانون الإجراءات الجزائية

أمّا فيما يخص استئناف النائب العام، فليس له أثر مُوقف أي تنُفذ أوامر قاضي التحقيق رغم استئناف 
.من ق إ ج ج02ف 171النائب العام، و هذا طبقا لأحكام المادة 

الإشارة إلى أنّ المشرعّ الجزائري لم ينص إلى كيفية تبليغ أوامر قاضي التحقيق إلى وكيل الجمهوريةو تجدر
أن ـــــبشبإبلاغيتعلق إذا كان الأمر ـــة التبليغ، فـــــــو ترك ذلك إلى الممارسة العملية اليومية التي كرست طريق

يله لوكيل الجمهورية الذي يبُدي طلباته كتابية على صدور أمر فإنّ قاضي التحقيق يحُرّر أمر إبلاغ و يحُ 
ذيل الأمر الإبلاغ، أمّا إذا تعلق الأمر بإخطار أمر مخُالف لطلباته، فينتقل كاتب الضبط التحقيق إلى 

.3مكتب وكيل الجمهورية و يقوم بإخطاره في نفس اليوم
إرسال المستندات إلى النائب العام: ثانيا

التحقيقبأنّ القضية المطروحة على مكتبه مُهيأة للتصرف فيها بوصفها جناية فإنهّ عندما يقُرّر قاضي 
، و الذي بدوره 4

.149سعد عبد العزيز ،أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية،المرجع السابق،1
.02- 15: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02ف 163م 2
،بمحكمة جانت،مجلس قضاء إيليزي، 18/08/2010:ستئناف أوامر قاضي التحقيق،ألقيت بتاريخبلحوى حمود، محاضرة، ا3

. ، منشورة12ص
. 02- 15: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم01ف 166م 4

 

69

من ق إ ج ج171إنّ من أهم ما ورد النص عليه في المادة 
الاستئناف ه يحقــــــــعلى أنّ ـأن يطعن بالاستئناف أم

يوما التالية ) 20(غ استئنافه للخُصوم خلال عشرين ـــــللنائب العام في جميع الأحوال و يجب أن يبُلّ أيضـــــا
.1ليوم صدور أمر قاضي التحقيق محل الطعن

الجوهري بين استئناف وكيل الجمهورية و استئناف النائب العام، هو أنّ استئناف وكيل و الفرق
.لا يبُلّغ للأطراف، بينما استئناف النائب العام يبُلّغ للأطرافالجمهورية 

و قاضي التحقيق في مجال استئناف أوامر قاضي النيابة العامةو بالتالي تتضّح العلاقة القضائية بين 
لى أنّ استئناف وكيل الجمهورية له أثر مُوقف أي يوُقف تنفيذ الأوامر الصادرة من قاضي عالتحقيق،

التحقيق،إلاّ في حالة صُدور أمر بألاّوجه للمتابعة، فيُخلى سبيل المتهمين المحبوسين مُؤقتا في الحال،رغم 
وجب التعديل الأخير ما لم يكونوا محبوسين لسبب أخر، و هذه الحالة تمت بمُ استئناف وكيل الجمهورية 
.2لقانون الإجراءات الجزائية

أمّا فيما يخص استئناف النائب العام، فليس له أثر مُوقف أي تنُفذ أوامر قاضي التحقيق رغم استئناف 
.من ق إ ج ج02ف 171النائب العام، و هذا طبقا لأحكام المادة 

الإشارة إلى أنّ المشرعّ الجزائري لم ينص إلى كيفية تبليغ أوامر قاضي التحقيق إلى وكيل الجمهوريةو تجدر
أن ـــــبشبإبلاغيتعلق إذا كان الأمر ـــة التبليغ، فـــــــو ترك ذلك إلى الممارسة العملية اليومية التي كرست طريق

يله لوكيل الجمهورية الذي يبُدي طلباته كتابية على صدور أمر فإنّ قاضي التحقيق يحُرّر أمر إبلاغ و يحُ 
ذيل الأمر الإبلاغ، أمّا إذا تعلق الأمر بإخطار أمر مخُالف لطلباته، فينتقل كاتب الضبط التحقيق إلى 

.3مكتب وكيل الجمهورية و يقوم بإخطاره في نفس اليوم
إرسال المستندات إلى النائب العام: ثانيا

التحقيقبأنّ القضية المطروحة على مكتبه مُهيأة للتصرف فيها بوصفها جناية فإنهّ عندما يقُرّر قاضي 
، و الذي بدوره 4

.149سعد عبد العزيز ،أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية،المرجع السابق،1
.02- 15: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02ف 163م 2
،بمحكمة جانت،مجلس قضاء إيليزي، 18/08/2010:ستئناف أوامر قاضي التحقيق،ألقيت بتاريخبلحوى حمود، محاضرة، ا3

. ، منشورة12ص
. 02- 15: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم01ف 166م 4

 

69

من ق إ ج ج171إنّ من أهم ما ورد النص عليه في المادة 
الاستئناف ه يحقــــــــعلى أنّ ـأن يطعن بالاستئناف أم

يوما التالية ) 20(غ استئنافه للخُصوم خلال عشرين ـــــللنائب العام في جميع الأحوال و يجب أن يبُلّ أيضـــــا
.1ليوم صدور أمر قاضي التحقيق محل الطعن

الجوهري بين استئناف وكيل الجمهورية و استئناف النائب العام، هو أنّ استئناف وكيل و الفرق
.لا يبُلّغ للأطراف، بينما استئناف النائب العام يبُلّغ للأطرافالجمهورية 

و قاضي التحقيق في مجال استئناف أوامر قاضي النيابة العامةو بالتالي تتضّح العلاقة القضائية بين 
لى أنّ استئناف وكيل الجمهورية له أثر مُوقف أي يوُقف تنفيذ الأوامر الصادرة من قاضي عالتحقيق،

التحقيق،إلاّ في حالة صُدور أمر بألاّوجه للمتابعة، فيُخلى سبيل المتهمين المحبوسين مُؤقتا في الحال،رغم 
وجب التعديل الأخير ما لم يكونوا محبوسين لسبب أخر، و هذه الحالة تمت بمُ استئناف وكيل الجمهورية 
.2لقانون الإجراءات الجزائية

أمّا فيما يخص استئناف النائب العام، فليس له أثر مُوقف أي تنُفذ أوامر قاضي التحقيق رغم استئناف 
.من ق إ ج ج02ف 171النائب العام، و هذا طبقا لأحكام المادة 

الإشارة إلى أنّ المشرعّ الجزائري لم ينص إلى كيفية تبليغ أوامر قاضي التحقيق إلى وكيل الجمهوريةو تجدر
أن ـــــبشبإبلاغيتعلق إذا كان الأمر ـــة التبليغ، فـــــــو ترك ذلك إلى الممارسة العملية اليومية التي كرست طريق

يله لوكيل الجمهورية الذي يبُدي طلباته كتابية على صدور أمر فإنّ قاضي التحقيق يحُرّر أمر إبلاغ و يحُ 
ذيل الأمر الإبلاغ، أمّا إذا تعلق الأمر بإخطار أمر مخُالف لطلباته، فينتقل كاتب الضبط التحقيق إلى 

.3مكتب وكيل الجمهورية و يقوم بإخطاره في نفس اليوم
إرسال المستندات إلى النائب العام: ثانيا

التحقيقبأنّ القضية المطروحة على مكتبه مُهيأة للتصرف فيها بوصفها جناية فإنهّ عندما يقُرّر قاضي 
، و الذي بدوره 4

.149سعد عبد العزيز ،أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية،المرجع السابق،1
.02- 15: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02ف 163م 2
،بمحكمة جانت،مجلس قضاء إيليزي، 18/08/2010:ستئناف أوامر قاضي التحقيق،ألقيت بتاريخبلحوى حمود، محاضرة، ا3

. ، منشورة12ص
. 02- 15: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم01ف 166م 4



 

70

لتهم على 
محكمة الجنايات، أو تأمر بإجراء تحقيق تكميلي، أو أن تأمر بانتفاء وجه الدعوى كُليا أو جُزئيا أو إعادة 

قاضي أنّ 
لجنايات، فلا جدوى من جعل هذا الأمر قابل إحالة الملف مُباشرة أمام محكمة االتحقيق لا يمُكنه

. 1للاستئناف
قاضي التحقيق، هو أنّ هذا بينو بالتالي تظهر العلاقة بين النيابة العامة و ممثلة في وكيل الجمهورية و

بعد انتهاء التصرف رالأوامعتبر من أمر بإرسال المستندات إلى النائب العام و الذي يُ رالأخير لا يصد
يُضمنُه النتائج التي توصل إليها، و يتعين على إلاّ بعد إصدار أمر بتبلّيغ الملف إلى النيابة العامةالتحقيق

أيامعلى الأكثر، و هذا عملا بأحكام المادة ) 10(
.من ق إ ج ج02ف 162

بإصدار أمر بإرسال المستندات إلى النائب العام، إذا رأى أنّ و من الناحية العملية يقوم قاضي التحقيق
الوقائع أو الجريمة ذات وصف جناية، و الذي يحُرّره أمين الضبط و يوُقعُه قاضي التحقيق، ثم يتولى أمين 

و يقُيّد في سجل الضبط غرفة التحقيق بتسجيله و بعد ذالك يُسلّم ملف الإجراءات إلى النيابة العامة 
:  2ذا الغرض و الذي يحتوي على البيانات التاليةخاص له

اسم و رقم الملفرقم التسلسلي
لقب 
المتهم

طبيعة 
الجريمة

)التهمة(

اريخ ــــت
أمر

إرسال 
المستندات

تاريخ 
تسليم 
الملف 
للنيابة 
العامة

الملاحظةالإمضاء

التحقيقالنيابة

بين النيابة العامة و قاضي التحقيقالإداريةالعلاقة : الثالثالمطلب 
.10بلحوى حمود، محاضرة، استئناف أوامر قاضي التحقيق،المرجع السابق،ص 1
214.
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أيامعلى الأكثر، و هذا عملا بأحكام المادة ) 10(
.من ق إ ج ج02ف 162

بإصدار أمر بإرسال المستندات إلى النائب العام، إذا رأى أنّ و من الناحية العملية يقوم قاضي التحقيق
الوقائع أو الجريمة ذات وصف جناية، و الذي يحُرّره أمين الضبط و يوُقعُه قاضي التحقيق، ثم يتولى أمين 

و يقُيّد في سجل الضبط غرفة التحقيق بتسجيله و بعد ذالك يُسلّم ملف الإجراءات إلى النيابة العامة 
:  2ذا الغرض و الذي يحتوي على البيانات التاليةخاص له

اسم و رقم الملفرقم التسلسلي
لقب 
المتهم

طبيعة 
الجريمة

)التهمة(

اريخ ــــت
أمر

إرسال 
المستندات

تاريخ 
تسليم 
الملف 
للنيابة 
العامة

الملاحظةالإمضاء

التحقيقالنيابة

بين النيابة العامة و قاضي التحقيقالإداريةالعلاقة : الثالثالمطلب 
.10بلحوى حمود، محاضرة، استئناف أوامر قاضي التحقيق،المرجع السابق،ص 1
214.



 

71

ل ــــة العامة و قاضي التحقيق في إدارة التحقيق من طرف وكيـــة بين النيابــــة الإداريـــتتمثل العلاق
ةـــاط أساسيــــــة نقـــــــثلاثفية ــــــــــي،حيث تظهر تلك العلاقـاص استثنائــــــالجمهورية،و الذي يعتبر اختص

.1التحقيق و في سير إجراءات التحقيق و في مراقبة التحقيقو أثناءةـتتمثل في بداي

التحقيقو أثناءفي بداية: الفرع الأول
ة ــــــة في بدايـــــــــو خاصةـــون الإجراءات الجزائية لوكيل الجمهوريـــفي قانرعّ الجزائري ــة منح المشــــفي هذه المرحل

.سُلطة تعيين و تنحية قاضي التحقيقو أثناء التحقيق
تعيين قاضي التحقيق: أولا
ل ــــــ، فإنّ وكيل الجمهورية يعُين لك22- 06ون ــــالقانبموجبة ـــمن ق إ ج ج المعدل70ا لنص المادة ـــــطبق

اكم، ــــدى المحـــــــة وجود عدة قضاة التحقيق في إحــه، و ذلك في حالـــــاضي الذي يُكلّف بإجرائـــــــتحقيق الق
ة أو ــــــــة إذا تطلبت خُطورة القضيـــل الجمهوريــــــه يجوز لوكيـــــــــادة على أنّ ــــو تُضيف الفقرة الثانية من نفس الم

ح ـــ، سواء عند فتآخريندّة قضاة تحقيق ـــــأو عاضــــــــالمكلف بالتحقيق قاضيــــــــــــق بالقـــــــا أن يلحــــــــــتشعُبه
.2التحقيق أو بناء على طلب من القاضي المكلف بالتحقيق أثتاء سير الإجراءات

ام، حيث ـــن، و ليس تعيين في المهــالة الملف لقاضي التحقيق مُعيـــــقصد به إحإنّ هذا التعيين يُ ـــو بالتالي ف

اة ــــا تراه مُناسبا لإجراء التحقيق من بين قضــــــماختيارا تتدخل النيابة العامة في ـــــذه العلاقة حينمــتظهر ه
.التحقيق

تنحية قاضي التحقيق: ثانيا
ر من ــــــاضي التحقيق لفائدة قاضي أخــــــــة طلب تنحية الملف من قــــة العامـــــــإنّ المشرعّ الجزائري خوّل للنياب

.3قضاة التحقيق و ذلك لحُسن سير العدالة

.128مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 1
.162فضيل العيش،شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري و العملي،المرجع السابق،ص 2
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اضي المعني الذي يجوز له تقديم ــــــــــــو يُ 
ب يوما من تاريخ إيداع الطل) 30(ام قراره في ظرف ثلاثين ـــــــــملاحظاته كتابي

.  1بعد استطلاع رأي النائب العام، و يكون هذا القرار غير قابل لأي طعن
ة على أُسُس ـــــــاضي التحقيق،إلاّ إذا كانت المبررات قائمــة طلب تنحية قــــــه لا يجوز لوكيل الجمهوريــــــو علي

.
طلبات إضافيةإصدار: ثالثا

ة تقديم طلب إضافي في إجراء تحقيق ضّد من أثبت التحقيق مُساهمته في الجريمة كما ـــــيجوز لوكيل الجمهوري
راء خبرة طبية، و في كل الأحوال فإنّ قاضي ـــــاهد أو إجـــــاع الشـــــــام بإجراء مُعين كسمــــــــيمكنها طلب القي

ه أن يصدر أمرا مُسببا خلال الأيام الخمسة ــــلا مُوجب لاتخاذ الإجراء المطلوب،عليهــــــالتحقيق إذا رأى أنّ 
. 2التالية لطلب وكيل الجمهورية) 05(

ــل المذكور،يمُكن وكيــــــي التحقيق في الطلب خلال الأجـــــو إذا لم يبث قاض
) 30(ام، و يتعين على هذه الأخيرة أن تبث في ذلك خلال أجل ثلاثين ــــأي) 10(ل عشرة ـــــــلال أجــــــــخ

.3يوما تسري من تاريخ إخطارها، و يكون قرارها غير قابل لأي طعن
، حينما يتدخل ة العامة و قاضي التحقيق أثناء فترة التحقيقــة بين النيابـــــالإداريةــــــــالي تظهر العلاقـــــــو بالت
.لجمهورية بإصدار طلبات إضافيةلقاضي التحقيق للقيام بإجراء مُعينوكيل ا

دول إرسال ــــة جــــــــافي بواسطـــــو من الناحيـــــــة العمليـــــــــة يقوم أمين ضبط غرفة التحقيق بتلقي الطلب الإض
الذي يتضمن بالطلبات الإضافيةأجــــــــــل قيدها في سجل خاص ة،منــــــــل الجمهوريــــــــرّر من طرف وكيـــــــمح
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الأخيرالإضافية)التهمة(المتهمالإرسالالإضافي

سير إجراءات التحقيقفي : الثانيالفرع 
ر إجراءات ـــــاضي التحقيق و ذلك في سيــة بين النيابة العامة و قــــــــــــة الإداريـــــــة تظهر العلاقـــــــفي هذه المرحل

ة مع قاضي ــــــــــإلى مكان الجريمال ــــــ، و في الانتقةــــــــو المواجهستجواب الاور ــــــــة في حضــــــــالتحقيق و المتمثل
.ذالك التفتيشــــــــو كالتحقيق

جهةاو المو ستجواب الاحضور :أولا
ل النيابة العامة أن يطلب من قاضي التحقيق إفادته بتاريخ إجراء الاستجوابات لحضورها، كما ـــــيمكن لممث

ة بطريقة مباشرة، و هذا عملا بأحكام ــه ما يراه لازما من الأسئلــــــات و يوُجـــــه حضور جميع المواجهــــــيمكن
.من ق إ ج ج106نص المادة 

لتحقيق، و يتم المتهم و مواجهته دون إذن قاضي ااستجوابه حق حضور ـــلو عليه فإنّ وكيل الجمهورية
بيومين الاستجوابار من طرف قاضي التحقيق بمذكرة حول ــــــــة بناء على إخطـــــــل الجمهوريـــــور وكيحضــــــ

.1على الأقل قبل كل استجواب) 02(
از لقاضي التحقيق ــالمتضمن عصرنة العدالة،أج03- 15و تجدر الإشارة إلى أنّ المشرعّ الجزائري في قانون 

راء مواجهات بين عدةـاع شخص و في إجــــــــو سمأاستجوابة عن بعد في ــــــــــة المرئيـــــــــــل المحادثــــــــأن يستعم

.، و تكون بطبيعة الحال تحت إشراف ممثل النيابة العامة2أشخاص
انتقال إلى مكان الجريمة: ثانيا

من ق إ ج ج، و المتمثل في وجوب إخطار 79ة هنا من خلال الشرط التي وضعته المادة ــو تظهر العلاق
ال إدارة التحقيق و خاصة أثناء سير ـــــــة الإدارية في مجــــــالي تتضّح العلاقــــــة بذلك،و بالتــــــــــل الجمهوريــــــــــوكي

.إجراءات التحقيق في مرافقة وكيل الجمهورية لقاضي التحقيق أثناء انتقاله لإجراء معاينة
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الأشياءضبطتفتيش و :ثالثا
لى ــــم فعـــــــــكن المتهـــل التفتيش في مســـــه إذا حصـــــــــة على أنّ ـــــــق إ ج ج صراحص المشرعّ الجزائري فيــــــــــــــــن

غير أنهّ يجوز له وحده في مواد الجنايات أن يقوم 47إلى 45ام المواد من ـــــــقاضي التحقيق أن يلتزم بأحك
ه و يكون ـبشرط أن يبُاشر التفتيش بنفس47في المادة ات المحددةـــــــم في غير الساعــــــــبتفتيش مسكن المته

.1ذلك بحضور وكيل الجمهورية
على إذن ة يلُزم قاضي التحقيق بالحصول ــانون الإجراءات الجزائيـــلا يوجد نص في قوتجدر الإشـــــارة أنـّــــه

ة بالجريمة، و جب ـا علاقــو التي لها ــــــالأشياء أو حجزها يخص ضبط ـــــا فيمـــــأمّ ة،ـــــــة العامــــــــمُسبق من النياب
ل ـــج ج، و ذلك بتحرير محضر و إخطار وكيإ من ق 79ادة ــــون المــــــاضي التحقيق احترام مضمــــــــعلى ق

.الجمهورية
مراقبة التحقيقفي : الثالثالفرع 

ة ـــــة بين قاضي التحقيق و وكيل الجمهورية وذلك في  مجال مراقبــــــــــالإدارية ـــــــــــة تظهر العلاقــــــــفي هذه المرحل
ف التحقيق، و في إعادة التحقيق،و في إثارة بطلان إجراءات ـــــلاع على ملــــــــة في الإطـــــــــالتحقيق و المتمثل

.التحقيق
الإطلاع على ملف التحقيق: أولا
ة في ــ، فإنهّ يجوز لوكيل الجمهوريالابتدائيأثناء التحقيق ة ــــــة في ممارسة وظيفـة العامــــــا للنيابـــــــــتمكين

ا في ظرف ثمان و أربعين ــــــع على أوراق التحقيق على أن يعُيدهــــــل التحقيق أن يطلـــــة من مراحــــــأية مرحل
.2ساعة) 48(

وّل للنيابة العامة ــالتحقيق أن يرفض أن يرفض ذلك الإطلاع، فالمشرعّ الجزائري قد خوز لقاضي ـــــــــو لا يج
.سُلطة المراقبة المستمرة على التحقيق

ة ـــل الجمهوريـــــــــو من الناحية العملية يقوم أمين ضبط غرفة التحقيق بإرسال ملف التحقيق إلى مكتب وكي
ة العامة و قاضي التحقيق ، و الذي ـــات بين النيابـــــــاص بتداول الملفــــــــــــل الخــــــــــو ذلك بعد قيده في السج

:3يتضمن البيانات التالية

.02-15: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم82م 1
.02-15: من ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم02ف 69م 2
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إعادة التحقيق: ثانيا
ة ظهور أدلة جديدة ـــــــــــد خوّل المشرع الجزائري للنيابة العامة و حدها حق طلب إعادة التحقيق في حالــلق

م ـــــالمته" ى أنّ ـــــــمن ق إ ج ج و التي تنص عل175ادة ــــــــــــة الواردة في المـــــــا للشروط القانونيــــــــــو ذلك وفق
ه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل واقعة ــــــاضي التحقيق بالأوجــــــــــــر من قــــــــــــــه أمـــة إليــــــــالذي صدر بالنسب

"نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة
ا على قاضي ــر التي لم يمكن عرضهــــوال الشهود و الأوراق و المحاضــــــديدة أقالجةــــــــدلمن قبيــــــل الأعدو تُ 

ــــــــــــا، و أنّ من شـــــــالتحقيق لتمحيصه
.1وقائع نافعة لإظهار الحقيقة

ة وحدها تقرير م إذا كان هناك ما يُبررّ طلب إعادة التحقيق من ــة العامـــــإنّ للنيابـــــــاء على ما تقدم فــــــــــوبن
ا ـــة التحقيق من طرف ممثل النيابة العامة المخوّل لهــــقبالي فإنّ هذا الإجراء يدخل ضمن مراـــــــجديد، و بالت

.قانونا من أجل سير حُسن العدالة

التحقيقإجراءاتإثارة بطلان : ثالثا
إذا تراءى لقاضي التحقيق أنّ إجراء من إجراءات :" ص المشرعّ الجزائري صراحة في ق إ ج ج على أنهّــــــــن

ــــه أن يرفع الأمر لغرفــــــالتحقيق مشوب بالبطلان فعلي
.2"دعي المدنيبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية و إخطار المتهم و الم

.132مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص 1
.02-15: م ق إ ج ج المعدل و المتمم بالأمر رقم01ف 158م 2
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ه بملف ــــوافياضي التحقيق أن يُ ــــــــة أنّ بطُلانا قد وقع فإنهّ يطلب إلى قــــــو كذالك إذا تبين لوكيل الجمهوري
1.

التحقيق في طلب بطلان إجراءات التحقيق انونا أنهّ لا صفة للمتهم و الطرف المدني أثناء ــــرّر قـــــقو من مُ 
ــــاضي التحقيق أمــــــلق

. 2كيل الجمهورية و قاضي التحقيق فقط
ة العامة و قاضي التحقيق في مجال مراقبة التحقيق هو إثارة ــــــة بين النيابــــــــة الإداريـــــــــالي تظهر العلاقــــــو بالت

رية المنصوص عليها في ة القواعد الجوهــــــة عند مخالفــــــــــل الجمهوريـــــــــبطلان إجراءات التحقيق من طرف وكي
المتعلقة بتفتيش من ق إ ج ج و 48ة كحالة البطلان المنصوص عليها في المادة ـــقانون الإجراءات الجزائي

.المنازل و المحلات العمومية

.02-15: مم بالأمر رقمم ق إ ج ج المعدل و المت02ف 158م 1
،مجلة المحكمة العليا،العدد 728841:،ملف رقم21/04/2011:أنظر الإجتهاد القضائي، الصادر عن الغرفة الجنائية، بتاريخ2

.2011الثاني 
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ة بالعلاقة الوظيفية بين النيابة العامة و قاضي ـام بالجوانب المتعلقـــا في هذه الدراسة الإلمــــلقد حاولن
ة القضائية و كذالك ــا بالوظيفــــــة و علاقتهـــــــة الإجرائيـــــالأنظما إلى ـــــــالتحقيق، و التي تم التطرق من خلاله

.التطرق إلى وظيفة كل من النيابة العامة و قاضي التحقيق و العلاقة 
تم من ام المختلط، حيثـــلنظام التنقيبي و النظـــــة الإجرائيـو قد بينا الأنظم

.خلالها التطرق على مميزات كل نظام و تقديره
ار التمييز بين العمل الإداري و العمل ـه على معيـــــحيث تم التطرق من خلال،ة ـــــــــة القضائيـــــــــبينا الوظيفثمُ 

ط، ثم أهمية هذا التمييز سواء من حيث ـختلي و المـــــلي و الموضوعــــــار الشكــــــــــل في المعيـــــــائي المتمثــــــــــالقض
ة ـــــل،أو من حيث الاستقلاليـة العمــــــــود النزاع و مراقبـــــــــــأو من حيث وجن،ــــرق الطعــــــــــــراءات و طـــــــــــالإج

. و المسؤولية
في نظر القانون الجنائي، أو وم الموظف العمومي سواءـ، تم توضيح مفهةــو عند التطرق للمناصب القضائي

ة، أو في نظر قانون الفساد، ـة العموميــــــاسي العام للوظيفــــــالمتضمن القانون الأس03- 06ر الأمر ـــــــــفي نظ
ا أنّ القضاة لهم صفة الموظف العمومي، و كذالك تم تبيان أصناف القضاة على مستوى  ـــــحيث اتضح لن

.القضائي و المحكمة العليا، و في أخير إلى شبيه الموظف القضائي
ة العامة و كذالك علاقتها بحهاز التحقيق و في الأخير ــة بجهاز النيابـــــــة الإجرائيــــــة الأنظمــــــــــو ثم بينا علاق

.علاقتها بجهات الحكم
ة في مجال ـــــــة العامــــحيث تم التطرق من خلالها إلى المركز القانوني للنياب،ةـــــــة العامــــــــة النيابقد بينا وظيفــــــو 

ة ـــة، ثم التطرق إلى خصائص النيابــــة العامـــــــفي الأخير تشكيل النيابالتعيين و تصنيفها في سلك القضاء و
.الإدارية و الاختصاصات الوّدية

اضي التحقيق في ـحيث تم التطرق من خلالها إلى المركز القانوني لق،ة قاضي التحقيق ــــــو كذالك بينا وظيف
.مجال التعيين و تصنيفه في سلك القضاء و في الأخير إلى مبدأ الفصل بين قضاة التحقيق و الحكم
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النوعي ه المتمثلة في الإختصاص الإقليمي و ـــاتـــلتحقيق و إختصاصائص قاضي اـــو كذالك تم تبيان خص
.و الإختصاص الشخصي

اضي التحقيق، و التي من خلالها تم التطرق إلى مبدأ ـــــــة بقـــــــة العامــــــــة النيابـــــــو في الأخير تعرضنا إلى علاق
ام و التحقيق، و في الأخير إلى موقف ــــــــــام و التحقيق و كـــــــــــــــــالفص

. المشرعّ الجزائري الذي أخذ بمبدأ الفصل كأصل عام، و استثناءا بمبدأ الجمع
وى ة بين النيابة العامة و قاضي التحقيق سواء قبل تحريك الدعـة القضائيـــــــذالك تم التطرق إلى العلاقــــــو ك
احي لإجراء ـــة في طلب إفتتـــــــا المتمثلــــاءهـــــــراء التحقيق أو أثنــــــاء المدني و طلب عدم إجـــــــثلة في الإدعالمتم

ال ـر قاضي التحقيق و إرســــاف أوامــــة في استئنــــــــا المتمثلـــــــــدهـــاص المحلي أو بعــــــــالتحقيق و تمديد الاختص
.إلى النائب العامالمستندات

سواء كانت في بداية أو أثناء و كذالك تم التطرق إلى العلاقة الإدارية بين النيابة العامة و قاضي التحقيق
ل ـــــرف وكيـــــــة من طــــــات إضافيــــــه و إصدار طلبــــاضي التحقيق و تنحيتـــــــــة في تعيين قـــــــق و المتمثلـــــالتحقي

ة و انتقال إلى مكان الجريمة ـة في حضور الاستجواب و المواجهـــــــر التحقيق المتمثلــــــة، أو في سيـــــــــــهوريالجم
ادة ــــلاع على ملف التحقيق و إعـــــة في الإطـــــة التحقيق المتمثلــــــــاء، أو في مراقبـــــــبط الأشيــــــو تفتيش و ض

.بطُلان إجراءات التحقيقالتحقيق و إثارة 
ة الجزائري، نجد ـــــانون الإجراءات الجزائيـــــــة بالتحقيق في قـــــوص الخاصــــواد و النصــــــــــــا للمـــــد استقرائنـــــــو عن

أثناء التحقيق، و ة سُلطة إدارة التحقيق سواء كان في بداية و ــح لممثل النيابة العامــــــــأنّ المشرعّ الجزائري من
ة الإستثائية في إدارة ـعتبر تلك السلطــــــة التحقيق، حيث تُ ــــــــــــقيق، و كذالك في مراقبفي سير إجراءات التح

.باستقلالية قضاء التحقيقتمسو ةالتحقيق الابتدائي خطير 
الجمهورية و قضاة التحقيق يرون بأنّ العلاقة ال القضاء كولاء ــــــة العاملين في مجـــــــو البعض الأخر و خاص

ة بين ـــــــــة تكميليـــــــــــة أو إدارية تعُتبر علاقــــــــة و قاضي التحقيق سواء كانت علاقة قضائيــــــة العامــــــــبين النياب
لك العلاقة تحافظ على ام و جهاز التحقيق و لا تمس باستقلالية القضاء، بل بالعكس فإنّ تـــــــجه
. سن سير العدالة و الحفاظ على حقوق المتقاضينحُ 
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.بطُلان إجراءات التحقيقالتحقيق و إثارة 
ة الجزائري، نجد ـــــانون الإجراءات الجزائيـــــــة بالتحقيق في قـــــوص الخاصــــواد و النصــــــــــــا للمـــــد استقرائنـــــــو عن

أثناء التحقيق، و ة سُلطة إدارة التحقيق سواء كان في بداية و ــح لممثل النيابة العامــــــــأنّ المشرعّ الجزائري من
ة الإستثائية في إدارة ـعتبر تلك السلطــــــة التحقيق، حيث تُ ــــــــــــقيق، و كذالك في مراقبفي سير إجراءات التح

.باستقلالية قضاء التحقيقتمسو ةالتحقيق الابتدائي خطير 
الجمهورية و قضاة التحقيق يرون بأنّ العلاقة ال القضاء كولاء ــــــة العاملين في مجـــــــو البعض الأخر و خاص

ة بين ـــــــــة تكميليـــــــــــة أو إدارية تعُتبر علاقــــــــة و قاضي التحقيق سواء كانت علاقة قضائيــــــة العامــــــــبين النياب
لك العلاقة تحافظ على ام و جهاز التحقيق و لا تمس باستقلالية القضاء، بل بالعكس فإنّ تـــــــجه
. سن سير العدالة و الحفاظ على حقوق المتقاضينحُ 
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انون الإجراءات الجزائية تضيّيق من صلاحية النيابة ــــــــــلى المشرعّ الجزائري في قــــــا الخاص يجب عــــــــــو في رأين
.طة التحقيقالعامة بوصفها سُ 

، حينما تم 02- 15د أحسن المشرعّ عملا بموجب التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية بالأمر ــــو لق
ا إعطاء صلاحية إصدار  أمر إيداع في ـــــــــ، حيث تم من خلالهول الفوريــــــراءات التلبس بالمثــــــــاستبدال إج

339بدلا من وكيل الجمهورية، و هذا طبقا للمادة ) قاضي الحكم ( ة ــــــالجلسرئيس ـــــــــ

.من نفس الأمر03فقرة 06مكرّر 
ه لا يمكن للنيابة العامة أن تكون خصم في الدعوى العمومية، و أن تصدر في نفس الوقت أمر إيداع ــــلأنّ 

.قبل التعديلمن ق إ ج ج59
بحيث لا يمكن ة العامة و المتهم،ــــــعلى المشرعّ الجزائري أن يوُازن بين الخصمين أي بين النيابفي الأخيـــرو 

.إعطاء لخصم صلاحيات واسعة على حساب خصم أخر
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ملــــخص:
ام ـــــة في النظـــــة الإجرائيـــــة و المتمثلــــة بالأنظمـــــاؤلات المتعلقــــــض التســــن بعـــجاءت هذه الدراسة لتُجيب ع

الإتهامي و النظام التنقيبي و علاقتها بالوظيفة القضائية و خاصة الوظائف ذات الطابع الإجرائي كوظيفة النيابة 
.قاضي التحقيقالعامة و 

ل ـو تبيان وظيفة النيابة العامة و قاضي التحقيق و إبراز العلاقة بينهما، كون أنهّا علاقة قضائية سواء كانت قب
ة في إدارة التحقيق ــــا، و كذالك العلاقة الإدارية و المتمثلـــــا أو بعدهـــــة أو أثناءهـــــوى العموميـــــك الدعـــــــتحري

ة ــــــراءات التحقيق، أو في مراقبـــــر إجـــــ، و كذالك في سياءهـــــان في بداية  التحقيق أو أثنــــــي، سواء كالابتدائ
. التحقيق

Résumé:
Cette étude visait à répondre à certaines questions liées aux règles
de procédure et de mise en accusation du régime et l'exploration
de régime et de sa relation à la fonction judiciaire, en particulier d'une
fonction de la nature de procédure en fonction du procureur et le juge
d'instruction.

Et d'identifier la fonction du procureur et le juge d'instruction et
mettre en évidence la relation entre eux, le fait qu'il est relation
juridique, que ce soit avant d'action publiques, pendant ou après et
aussi relation administrative et de la gestion de la primaire d'enquête,
que ce soit au début de l'enquête, ou pendant et aussi dans le cadre
des procédures d'enquête, ou de suivre l'enquête.
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